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حمدا و شكرا أولا للذي يعطيني فلا يبخل، و يمنح دون أن يسأل، 

إلى رب الكون المبجل نشكره و نحمده حمدا كثيرا مباركا في أن 

 وفقنا في انجاز      هذا العمل.

أتقدم بخالص شكري و امتناني إلى الدكتور " عاشور نصر الدين    

" 

 على نصائحه و توجيهاته القيمة. لتحمله عناء الإشراف، و أشكره

كما أتوجه بالشكر و التقدير إلى عمال المكتبة الذين كانوا عونا    

 لي في انجاز هذا العمل.

و إلى كل من دعمني بكل جدية و إخلاص بالنصائح و الأفكار     

 البناءة و المفيدة .

و ووفقني الله و إياكم إلى ما فيه الخير و الصلاح خدمة للعلم    

 الوطن. 

 

 

 

   



 

 

 بسم الله الذي لا إله سواه وعلا علاه

 والصلاة والسلام على خير الصحب والأنام سيدنا محمد، نبينا وحبيبنا

والحمد لله والشكر لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن نصل إليه فضله علينا، أما 

 أهدي عملي هذا:          بعد 

النجاح و الصبر... إلى من علمني العطاء بدون انتظار...  إلى من علمني

 .أبي

إلى من علمتني و عانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه... إلى من كان 

 .أميدعاؤها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي... 

... و إلى أختي و رفيقة دربي الغالية ...  شكيبو إلى إبني و فلذة كبدي ... 

 خليدة

 أفراد أسرتي العزيزة إخوتي كل باسمه أينما وجدوا.إلى جميع 

 .الغالية...  و إلى روح جدتي

إلى كل من حوتهم الذاكرة ونسيهم القلم إلى و  وإلى كل زملائي في الدراسة

 من ترك بصمة في حياتي جزاكم الله كل خير.      كل 

 إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها.

 فلياشي فطيمة: ةالطالب                                                            
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 التكنولوجي، والتطور الصناعي التقدم راءج البیئیة الكوارث واقع أمام الیوم العالمإن            
 في الطبیعیة الموارد نسبة صلتق إلى أدت مما ، التقدم ذاله نتیجة تتعاظم البیئیة الأخطار وان

 الدولي المجتمع عند أفراد خوف و الذعرال من نوع قتلخ و ، التجدد ىلع اهقدرت وعدم الأرض
 البیئیة المشاكل للقضاء على ةلالكفی الإداریة الوسائل و الطرق عن البحثب مطالب أصبح الذي

 البقاء ضمان في التفكیر ضرورة إلى الأمر دعا كما ، اهحدت من الإنقاص الأقل ىلع أو
 تمهت التي المواضیع أبرز من الیوم البیئة حمایة فأصبحت المستقبل، وأجیال الحاضر لأجیال

  .البیئي التوازن حقیقتل و الحیة الكائنات و الإنسان صحة لضمان الدول اهب
 العالم دول معظم بدأت التي مةهالم المشاریع من أصبحت الیوم البیئة حمایةإن          

 الذي الحیاة حقوق من حق نظیفة بیئة في فالحق ، البیئي التوازن تحقیق لضمان اهب تمامهالاب
 سلامة في الحق و الحیاة في كالحق الأخرى الإنسان حقوق من الكثیر هیلع تعتمد و هب ترتبط
 حقوق من نظیفة بیئة في الحق جعل ما وه و اهغیر  و الجسدیة السلامة في الحق و الغذاء

 تتدخل و هنا ، قصوى میةهأ و المجتمع الوطني  الدولي المجتمع اهیولی التي الرئیسة الإنسان
 و القانونیة الآلیات من العدید باستخدام البیئة حمایة لأجل اهمؤسسات طریق عن الدولة

 طریق عن الإداریة الحمایة في یتمثل الأول وبلالأس  :اثنین وبینلأس اجهبانت وذلك المؤسساتیة
 الضبط أسالیب و وسائل عبر البیئة لحمایة الدولة في الإداریة زةهالأج هعبلت الذي الدور

 أما وقائیا، یعد و البیئیة ةلالمشك وقوع تجنب ىلع یقوم سابق وبلالأس ذاه ویعتبر الإداري،
 و بالبیئة رارالإض اهشأن من التي الأفعال بتحدید الجنائیة الحمایة في یتمثل الثاني وبلالأس

 إصلاح ىلع یقوم لاحق وبلالأس ذاه یعتبرو  ا،هإثبات ىلع رادعة عقوبات توقیع و اهتجریم
تمتلك سلطات الضبط الإداري البیئي في الجزائر آلیات و  ایعلاج ذاه ویعد البیئیة ةلالمشك آثار

متعددة تستعین بها لحمایة البیئة و هاته الآلیات إما وقایة تهدف إلى منع الإضرار بالبیئیة و 
قه من التقلیل من أثار التلوث ، حیث یعتبر الترخیص البیئي الوسیلة الأكثر نجاعة لما یحق

  حمایة مسبقة من خلال من وقوع الاعتداء على البیئة ، و إما ردعیة و التي یعد سحب أو 
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إلغاء الترخیص من أشد و أخطر أسالیب الضبط الإداري البیئي ذلك أنه یكون في شكل 
جزاءات توقعها سلطات الضبط لمواجهة المخالفات البیئیة الخطیرة المرتكبة من قبل المؤسسات 

    .خاص عند ممارستهم لنشاطهمأو الأش
  : أهمیة الموضوع 

 :منها كبیرة أهمیة لموضوعنا تعطي التي الجوانب تتعدد - 
  .حیوي موضوع عامة البیئة موضوع -
  .البیئة موضوع حداثة -
   سلیمة بیئة في الحق وهو الإنسان حقوق من حق البیئة لأن الإنسان بحیاة ارتباطه - 

 ضبطلل الفعال الدور تحدید و النظري، يلالعم الجانب في راسةالد ذهه مهتساو         
 حقوق من حق والمتوازنة یمةلالس البیئة تعتبر إذ البیئة، قضایا معالجة في دوره و الإداري
 دفهته عن الدفاع و هممارست و به التمتع و الحق ذاه من هتمكین ینبغي التي الأساسیة الإنسان

 الوسائل عن والبحث ،زائرالج في بیئةلل الإداریة الحمایة میةهأ و فعالیة رازإب إلىراسة الد ذهه
 توفیر وه رئیسي دفه تحقیق في رغبة ذاه كل الحمایة، ذهه وتفعیل لتطویر ةلالكفی والتقنیات

  .زائريالج مواطنلل المخاطر من خالیة وصحیة یمةلس بیئة
 یقودنا لذلك یطمئن، لا كارثي البیئة وحال مستمر ورهتد في البیئي الوضع إن

   ؟البیئة حمایة مجال في الإداري الضبطما مدى فاعلیة  :التالي التساؤل
 تم هفإن النظریة لدراسةل وطبقا الرئیسیة، الإشكالیة ىلع للإجابة ارتأینا منا ومحاولة
 من ، البیئي الإداري لضبطالإطار العام ل :الأول الفصل في نتناول الفصول ثنائیة خطة اعتماد
هیئات  :الثاني الفصل في یتناول و ، الإداري الضبط ومهومف البیئیة یمهالمفا الى التطرق خلال

  . البیئي الإداري الضبطوآلیات 
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 : سةارالد أھداف
 في الإداري الضبط وسائل نجاح مدى معرفة في یكمن سةار الد من الرئیسي الهدف إن      

  الملوثة العناصر من البیئة یحمي الذي الواقي الدرع لتكون كفایتها مدى و البیئة حمایة

 :سةارالد صعوبات
 مع تصادمها أن إلا الصعوبات، و قیلار الع من خالیا ثالبح هذا خلال مشوارنا یكن لم      

 الموضوع هذا كون جعار مال قلة الصعوبات أهم من و هینة، جعلتها العالي الطموح و دةار الإ قوة
  .ئرياز الج المشرع عند خاصة و بكثرة متناول غیر

  : المنهج المتبع

 إلى سنتطرق لأننا وهذا ،التحلیلي الوصفي المنهج سنستخدم الموضوع هذا دراسة أجل من    
 المنهج التحلیلي أما الوصفي، المنهج إلى فیها نحتاج التي البیئة مجال في أساسیة مفاهیم

  .البیئة موضوع علیها یرتكز التي القانونیة النصوص لتحلیل سنستخدمه
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  :تمهید
 تلك أن باعتبار ، الدولة يف ریةٌ الإدا السلطات اتشاطن أهم أحد الإداري الضبط یعد        

 و ریةٌ بش وسائل و إمكانات من تملك بما وانینالق ذٌ یتنف يف الاختصاص صاحبة يه السلطات
 إصدار اختصاص من الدستور منحها بما و یذٌ التنف موضعیعات التشر  سن على تساعدها یةٌ ماد

  .عناصره لفبمخت العام النظام إقرار اجل من سیاستها یذٌ تنف و أهدافها یقٌ لتحق الضبط لوائح
  

 خطر من یئةالب یةٌ حما مجال هو الدولة يف الإداري للضبط یثةالحد المجالات أهمإن من       
  تهددها يالت الأخرى الأخطار و التلوث

 
 فكرة ناتجة عن الدولة يف یةٌ الإدار  یئاتاله بها تقوم يالت یئیةٌ الب یةٌ الإدار  یةٌ الحما و      
 إلى استنادا یةٌ الوقائ الإجراءات و یرٌ التداب اتخاذ یةٌ الإدار  للسلطة یحٌ تت يالت الإداري الضبط

فرض ت یئةالب یةٌ حما دراسة فإن لذلك یرٌ التداب مثل هاته اتخاذ تجبر على يالت اللوائح و ینٌ القوان
 ویئة الب لمفهومتسلیط الضوء  خلال من ، المجال هذا يف الإداري الضبط یةٌ ماه یدٌ تحد علینا

  .یمٌ مفاه من بها یرتبط ما و یئيالب الإداري الضبط موضوع
  :البیئي الإداري الضبط ماهیة : الأول لمبحثا

 مجاله، كان مهما نشطها لممارسة الإدارة الوسائل من وسیلة یعتبر الإداري الضبط      
 الحمایة لغرض ذاهو  الإداري الضبط سلطة للإدارة زائريالج المشرع أعطى البیئة مجال وفي
 مكوناتها بمختلف البیئة
  الأساسیة یمهالمفا إلى التطرق سنحاول المبحث ذاه وفي

  :البیئي الإداري الضبط مفهوم : الأول المطلب
 بصفة الإداري والضبط البیئة من كل تعریف علینا وجب البیئي الإداري للضبط تعریف لإیجاد
  .عامة
 :البیئة تعریف: :الأول الفرع
 بحسب معناهفي  ویختلف مصطلح شائع جدا و كثیر الإستعمال البیئة مصطلح إن      
 همعانی في تتعددوهذا ما یجعل ال فیها یستخدم التي المجالات فبتعدد فیه، استخدم الذي المجال



 البیئي الإداري للضبط العام الإطار                                                  الفصل الأول         
 

5 
 

 هاته الدراسة في علینا وجب لذا ،)....الثقافیة الاجتماعیة،البیئة الطبیعیة،البیئة البیئة( فهناك
  البیئة مفهوم انلتبی ،)اللغویة،الاصطلاحیة،القانونیة( التعریفات إلى نتطرق أن
 للبیئة اللغوي التعریف:أولا
و هو یؤخذ منه الفعل ) بوأ( یعود الأصل لكلمة البیئة في اللغة العربیة إلى الجذر        

إلى الشيء ) باء: ( ، و قد ولد في لسان العرب ) البیئة( و الإسم ) باء( و ) أباء( الماضي 
أي سدده من ) بوأ الرمح نحوه( رجع ، و تبوأ نزل و أقام ، فیقال : بیوء بوءا ، أي بمعنى 

  .1و قابله بهناحیته 

 لمصطلح اللغوي المعنى فیها جاء الآیات من الكثیر نجدف الكریم القرآن بالنظر إلىو       
    2" إلیهم هاجر من یحبون قبلهم من والإیمان الدار تبوءوا والذین":  تعالى قوله:  منها البیئة
وا سبحانه وقال اذكْرُ ذْ  ﴿وَ كُمْ  إِ لَ اءَ  جَعَ فَ دِ  مِنْ  خُلَ عْ أَكُمْ  وَ  عَادٍ  بَ وَّ ضِ  فِي بَ هَا  مِنْ  تَتَّخِذُونَ  الأَْرْ سُهُولِ

ا الَ  تَنْحِتُونَ  وَ  قُصُورً وتًا الْجِبَ ُ واْ  بی لاَ  االله ءَالاَءَ  فَاذكْرُ ثَواْ  وَ فْسْدِینَ﴾ الأَْرْضِ  فْي تَعْ   3)مُ
  ."النار من مقعده فلیتبوأ متعمدا علي كذب من":الشریف قوله و كذلك في الحدیث     

 البیئة أن منه یؤخذ أن ویمكن والسكن الحلول هو التبوء هذاو  النار، من منزلة هینزلبمعنى  أي
  .      والسكن المحل هي
 العاملین العلماء إلى كعلم یرجع البیئة مفهوم تحدید في إن الفضل :للبیئة العلمي التعریف:ثانیا

ل فكان والحیویة، الطبیعیة العلوم في مجال  في یقابله الذي كعلم البیئة مصطلح صاغ من أوّ
 تورو هنري العالم) Ecologir( و في اللغة الفرنسیة ) Ecology( الانجلیزیة مصطلح  اللغة
ه إلاّ  1858 عام ق لم أنّ اقاهایكل  ارنست الألماني العالم فكان معناه، إلى یتطرّ سنة  لذلك سبّ

و معناها ) Logos (مسكن و  ومعناها )Oikes(یونانیتین هما  عن طریق دمج كلمتین 1866
ة الكائنات علاقة یدرس الذي العلم" :عرفها بأنها  ذلك على وتأسیسا ،علم   الذي بالوسط الحیّ
 مجتمعات في وتواجدها معیشتها، وطرق وتغذیتها، الحیة، بالكائنات العلم هذا ویهتم فیه تعیش

ن كما سكنیة، تجمعات أو ة غیر العوامل دراسة أیضا یتضمّ  المناخ خصائص مثل الحیّ
 4،)والهواء المیاه، غازات الإشعاعات، الرطوبة، الحرارة،(

                                                             
   07، ص  2006، 1منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، طالتنظیم القانوني للبیئة في العالم،محمد خالد جمال رستم،  1
  9 الآیة الحشر، سورة 2
  74 رقم الآیة الأعراف رة سو 3
   18 .ص ، ،1ط  الإسكندریة، القانونیة، الوفاء مكتبة ،الجزائري التشریع ظل في البیئة حمایة سایح، تركیة 4
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  اصطلاحا البیئةتعریف   :ثالثا
 إلى للإشارة الثالث منذ القرن اصطلاحیا استخداما البیئة كلمة المسلمین العلماء استخدم       
 في ذلك بما الحي الكائن فیه یعیش الذي والإحیائي والمكاني الجغرافي الطبیعي الوسط

المحیط  والفكري الأخلاقي، السیاسي، الاجتماعي، المناخ إلى للإشارة وكذلك الإنسان،
 على استعماله تعمیم أنّ  إلاّ  القدم منذ كان المصطلح هذا استعمال أنّ  من وبالرغم بالإنسان،
یة محافل في میلاده سجّل النشأة حدیث العالمي المستوى  :الآتي منها نذكر المستوى رفیعة دولّ

وبین  بینه والبیوفیزیائي الطبیعي العالم في القائمة العلاقة: "بأنها بلغراد مؤتمر في وعرفّت 
  1"ن الإنسا صنع من هو الذي والسیاسي، الاجتماعي العالم
 التي والاجتماعیة الطبیعیة، النظم مجموعة" : أما في مؤتمر تبلیس فقد عرفت بأنها      
ة والكائنات الإنسان،  فیها یعیش  فیها ویؤدون زادهم، منها یستمدون والتي الأخرى، الحیّ

  2"نشاطهم
فها       في وتؤثر الإنسان بحیاة تحیط التي الأشیاء إجمالي" بأنها  الأوروبي الاتحاد وعرّ
  3"والمجتمعات الأفراد
 لتلبیة سبحانه خلقها االله هبة البیئة: " ینما عرفتها منظمة المجامع الإسلامي على أنها ب     

 الطبیعیة مواردها وتنمیة حمایتها والدول والمجتمعات الأفراد وعلى الحیاتیة، الإنسان حاجات
 من حال بأيّ  یجوز ولا والحیوانیة، النباتیة والحیاة والبحر، والماء والمناخ الهواء في ذلك بما

ث أيّ  إحداث الأحوال    4"بتوازنها یخّل البیئة الذي نظام عناصر في تغییر أو تلوّ
لقد تعدّدت التعاریف الفقهیة لمصطلح البیئیة وتباینت بتباین : التعریف الفقهي للبیئة :رابعا

 :وجهات النظر، یتّم ذكر البعض منها
المحیط المادي الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمل من ماء، ":لقد عرفت البیئة على أنها 
ة، ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته وهواء وفضاء وتربة وكائنات  5"حیّ
                                                             

. ، ص 2007. 1دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، طالمسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، صباح العشاوي،  1
13  

 2 .، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، . جریمة تلویث البیئةابتسام سعید الملكاوي،  2
 27. المرجع نفسه، ص  3
 1. ، ص 2014دار الثقافة والإعلام، الشارقة ، . حمایة البیئیة في الحضارة الإسلامیةمحمد یونس،  4
  25،ص 2008، 01دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، ط. البیئة والتشریعات البیئیةیونس إبراهیم أحمد یونس،  5
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ذلك الإطار الذي یحیا فیه الإنسان، ویحصل منه على ": و كما عرفت كذلك على أنها 
 1" مقومات حیاته، ویمارس فیه علاقاته مع بني البشر

ة، ": و عرفت أیضا أنها  مجموع الظروف والعوامل الخارجیة التي تعیش فیها الكائنات الحیّ
  2"العملیات الحیویة التي تقوم بهاوتؤثّر في 

ن اختلفت في الصیاغة تكاد تجمع بأنّ البیئة هي  ن بأّنها  وإ ومن خلال التعاریف السالفة یتبیّ
موطن الإنسان بما یشمل من عناصر تلزم لحیاته، بشقیها الطبیعي الذي أصطلح علیه الفقه 

سابقة حتى على وجوده ، وأخرى بالبیئة الطبیعیة التي لا دخل للإنسان في وجودها، بل هي 
دة أو  نتاج تفاعل الإنسان مع هذه الأخیرة وهي ما أصطلح علیها الفقه بالبیئة المشیّ

  الاصطناعیة
  :التعریف التشریعي للبیئة: خامسا

ة بالغة إذ تفید بالخصوص في تحدید   تعد عملیة البحث عن تعریف تشریعي للبیئة ذات أهمیّ
 عناصر البیئة محّل الحمایة القانونیة، ومن ثمّ یتحدّد نطاق النشاط الفردي

واجب التنظیم ومجال تدخّل هیئة الضبط الإداري البیئي ، ولذلك سیتّم بیان موقف المشرّع 
  :ضوع، و نذكر ما یليالجزائري من هذا المو 

مجموعة العناصر الطبیعیة والمنشآت البشریة، وكذا ":المشرّع المغربي عرف البیئة بأّنها
ة والأنشطة  العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تمكّن من تواجد الكائنات الحیّ

  3"الإنسانیة، وتساعد على تطورها
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    
  
منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، . في ضوء الشریعة والقانون والإدارة والتربیة والإعلام حمایة البیئةعبد القادر الشیخلي،  1

  35،ص2009، 01لبنان، ط
رسالة ماجستیر، قسم ، الحقوق، كلیة . الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث في التشریع الجزائريوناسة جدّي،  2

 11 ، ص 2007،2008 الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،
 أضواء على التلوث البیئي بین الواقع و التحديأجمد عبد الفتاح محمود عبد المجید و إسلام إبراهیم أحمد أبو السعود،  3

 20ص،  2007المكتبة المصریة للطباعة و النشر و التوزیع، الإسكندریة، . والنظرة المستقبلیة
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  : تعریف البیئة في التشریع الجزائري
  :83/03تعریف البیئة في ظل القانون رقم   - أ

ن كان صدوره  83/03یعتبر القانون رقم نقلة نوعیة والتفاتة حقیقة للاهتمام بالبیئة الجزائریة، وإ
جاء متأخّرا نوعا ما لاسیما وأنّ الجزائر كانت مهد الاتفاقیة الإفریقیة حول المحافظة على 

بمدینة الجزائر، والتي لم  1968سبتمبر سنة  15الطبیعیة والموارد الطبیعیة الموقعة في 
ة1982أواخر سنة تصادق علیها إلاّ في  البشریة  ، وكانت من بین المشاركین في مؤتمر القمّ

، وباستقراء مواد هذا القانون وتحلیل مضمونها یتضّح بأنّ المشرّع الجزائري قد  1972لسنة 
ابتعد عن إعطاء تعریف لمصطلح البیئة واكتفى بتوضیح الهدف من إصداره لهذا القانون، وهو 

ث والمضار، ومكافحته، بالإضافة حمایة الموارد الطبیعیة وا تقاء كل شكل من أشكال التلوّ
ل  لتحسین إطار المعیشة كما بیّن في مواضع مختلفة منه العناصر الجدیرة بالحمایة التي تمثّ
بصفة ضمنیة عناصر البیئة منها ما ورد في الباب الثاني منه تحت عنوان حمایة الطبیعة، 

لموارد الطبیعیة والأراضي والمحمیات الطبیعیة والحظائر بحیث خصّ كل من الحیوان والنبات وا
  1.الوطنیة بالحمایة

 :03/10 تعریف البیئة في ظل القانون رقم -ب
السالف ذكره، فقد حاول المشرّع الجزائري إعطاء خلافا لما جرى علیه الحال في ظل القانون 

ق  03/10ظل القانون رقم  تعریفا قانونیا للبیئة اقتداء بنظرائه في القانون المقارن في المتعلّ
) 04( بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ساري المفعول، حیث خصّص المادّة الرابعة 

ل منه،  نها الباب الأوّ ة لهذا القانون الذي تضمّ بعض  لتحدیدمنه تحت إطار الأحكام العامّ
ن البیئة من " أنّ ):  4/7(تها السابعة المفاهیم منها مفهوم البیئة وبالتحدید في فقر  الموارد تتكوّ

 الطبیعیة اللاحیویة والحیویة، كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات
 والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین هذه الموارد، وكذا الأماكن،

  2" والمناظر، والمعالم الطبیعیة

                                                             
 5، الموافق 1403ربیع الثاني عام  22المؤرخ في المتعلق بحمایة البیئة،  ،83/03أنظر، المادّة الأولى من القانون رقم  1

  381ص ،  1983فبرایر 
 

 383- 382ص  83/03من القانون رقم  8-7أنظر المادتین  2
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تبین أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف البیئة ) 4/7(ة السابعة و باستقراء ما جاءت به الماد
عین المغربي والفرنسي، وبالتالي  بل قام بتعداد بعض عناصرها، ویكون بذلك قد حذا حذو المشرّ

المثال  فالمشرّع الجزائري قد أشار إشارة واضحة لعناصر البیئة الطبیعیة حینما ذكر على سبیل
ة سواء ، رد الطبیعیةلا الحصر مشتملات الموا كالهواء، اللاحیویة كالنبات والحیوان، أو الحیویّ

  المناظرالجو،الماء، الأرض، باطن الأرض، وكذا 
  تعریف الضبط الإداري: الفرع الثاني 

الضبط الاداري فكرة لها حدود واسعة في مجالات كثیرة، تزداد مع الأیام سعة تبعا للملابسات  
 .و الظروف

  :غةل الضبطتعریف  -أولا 
یعني الإحكام و الإتقان و إصلاح الخلل و التصحیح ، و یمكن تعریفه أیضا في اللغة، بأنه 
حفظ الشيء بالحزم أي إحكامه و إتقانه، و یترادف أحیانا مع الرقابة ، فیعني توجیه السلوك 

الإجتماعیة و سلبیا أو إیجابیا ، و الضبط بهذا المعنى اللغوي یشمل مختلف جوانب الحیاة 
  1.العملیة و القانونیة

  :إصطلاحا تعریف الضبط -  ثانیا 
ات التي تقوم بالتصرفات و الإجراءات : تبعا للمعیار العضوي  هو مجموعة الأجهزة و الهیئٌ

 .التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام 
ات العامة من و من منطلق المعیاٌر الموضوعي هو مجموعة الإجراءات التي تقوم بها  الهیئٌ

  2.أجل الحفاظ على النظام العام
  :التعریف الفقهي للضبط :ثالثا

لقد اختلف الفقه الإداري في تعریف الضبط ، و یرجع هذا الإختلاف إلى تباین النظرة إلى هذه 
الوظیفة فلقد نظر فریق إلیه على أساس أنه غایة في ذاته تسعى إلیها سلطات الدولة ، و نظر 

أخر على أنه قید على الحریات العامة التي كلفها الدستور و القانون ، و ذهب أخرون فریق 
بالنظر إلیه على أساس أنه وظیفة سیاسیة ترتبط بنظام الحكم ، و سنتناول بعض التعاریف 

  .بعض الفقهاء حول تعریف الضبط الإداري
                                                             

 104،ص  1، ط 2011، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة،  سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداريحسام مرسي ،  1
ٌ ، ط شرح قانون البلدیةٌ عمار بوضیاف ،  2  251، ص  2012،الجزائر،  1، دار الجسور للنشر و التوزیع
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وظائف السلطة العامة ، وظیفة محایدة من : " عرفه الدكتور محمود سعد الدین الشریف بأنه
  1"تهدف إلى حمایة النظام العام في المجامع بوسائل القسر في ظل القانون

حق الإدارة في أن تفرض على :" عبد الرؤوف هاشم بسیوني على أنهو عرفه كذلك الدكتور 
  2"الأفراد قیودا تحد بها من حریاتهم بقصد حمایة النظام العام 

مجموعة القواعد التي تفرضها سلطة عامة : " و كذلك تعریف الدكتور مازن لیلو راضي بأنه
على الأفراد بغیة تنظیم حریاتهم العامة، أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معین قصد صیانة 
النظام العام في المجتمع، أي لتنظیم المجتمع تنظیما وقائیا ، و تتخذ هذه القواعد شكل 

ة أو أوامر فردیة تصدر من جانب الإدارة و حدها و یترتب علیها تقیید الحریات قرارات تنظیمی
  3"الفردیة 

ه ف الضبط الإداري أیضا على أنّ  وظیفة من أهّم من وظائف الإدارة تتمثّل أصلا في"، وعرّ
ة، والسكینة  المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام، والصحّة العامّ

ة،ع ة المادّیة، مع ما یستتبع  نالعامّ طریق إصدار القرارات اللائحیة، والفردیة، واستخدام القوّ
یات الفردیة تستلزمها الحیاة الاجتماعیةع من فرض قیود  4" لى الحرّ

و من خلال هاته التعاریف لاحظنا تباین وجهات النظر في تلك المحاولات ، فهناك من یوسع 
عة من القواعد و الأوامر التي یقتضیها تحقیق الأهداف مفهوم الضبط الاداري لیشمل مجمو 

السیاسیة و الإجتماعیة للدولة أي جعله مرادفا لنظام الحكم نفسه، و أما المفهوم الضیق للضبط 
الاداري فیعني النظام القانوني الذي ینظم تقیید الحریات الفردیة بهدف حمایة النظام العام الذي 

جماعة، و یتسم هذا النظام القانوني بتخویل سلطات الضبط الاداري یعتبر أمرا ضروریا لحیاة ال
اتخاذ اجراءات سریعة و فعالة و حتى استخدام القوة المادیة عند اقتضاء لضمان احترام أنظمة 

  .الضبط الإداري و تنفیذها
  

                                                             
 105،ص  1، ط 2011، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة،  سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداريحسام مرسي ،  1
،دار الفكر الجامعي ،  المعاصرة و الشریعة الاسلامیةنظریة الضبط الاداري في النظم الوضعیة عبد الرؤزف هاشم بسیوني،  2

   19،ص1، ط2007
، 1، ط 2014دار قندیل للنشر و التوزیع ، عمان،  الضبط الاداري بین حملیة الأمن و تقیید الحریات،مازن لیلو راضي،  3

 23ص 
  397 .، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة الأزاریطة، القانون الإداريماجد راغب الحلو،  4
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  التشریعات بقیة غرار وعلى الجزائري التشریع إنّ : الإداري للضبط التشریعي التعریف - ثالثا
ة، الإداري الضبط یتناول لم المقارنة  الإشارةب بل بالتعریف خاصّة، البیئي الإداري والضبط عامّ

لة أغراضه إلى ة في كل  هلأنّ  ،...النظافة السكینة، العام، النظام حمایة في المتمثّ كان  مرّ
 في الوصول إلى قاصرة تكون وبالتالي مانعة جامعة تكون لا أن خشیة التعریفات وضع یتجنّب

ت ما أنّ  إلاّ  وأهدافها،تها غایا  1الإداریة الشرطة بلفظ أخذ قد الجزائري المشرّع أنّ  ملاحظته تمّ
   من 93 المادّة في جاء حیث الأخیر، هذا من بدلا الإداري الضبط مصطلح على للدلالة

ق بالبلدیة 11/10القانون رقم  البلدي قصد یعتمد رئیس المجلس الشعبي " : مایلي المتعلّ
 2"....الإداریة على سلك الشرطة البلدیة ممارسة صلاحیاته في مجال الشرطة

وظیفة الضبط بقوله  في استخدام مصطلح الشرطة للدلالة علىلوحظ أنه كان متأرجح كما 
سلك الشرطة "، وللدلالة على عضو الشرطة بقوله "صلاحیاته في مجال الشرطة الإداریة"

 مؤكد من خلال المادّة الأولى من القانون الأساسي الخاص بأعوان، والأمر "البلدیة
ف أعوان الشرطة البلدیة في إطار صلاحیات الشرطة "شرطة البلدیة، التي جاء فیها  یكلّ

  3".المسندة لرئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت سلطته
مصطلح یتوجب على المشرّع الجزائري أن یفصل بین الضبط الإداري كنشاط، ویستعمل 

الضبط الإداري للدلالة علیه بدلا من استعماله لمصطلح صلاحیات الشرطة الإداریة، ویجوز 
  .استعمال مصطلح الشرطة الإداریة للدلالة على أعضاء الضبط الإداري أي الهیئة القائمة علیه

 أنواع الضبط: رابعا
 كٌون الضبط الإداري بهذایتٌمثل في إحدى نشاطات السلطة الإداریةٌ في : الضبط الإداري –أ 

 ذٌ ینٌ بتنفیالمعنى هو الأهم في القانون الإداري و یعني البولیسٌ أو الضبط مجموع المكلف
ات المحددة التیالتعل  .ةٌ النظام العام لإلى حما تهدف يمٌ
صد بالضبط التشر  : يعٌ یالضبط التشر  –ب   نٌ الصادرة عن السلطةیمجموعة القوان يعٌ یقٌ

 ةٌ ، فمصدریاٌت الفردیكٌون موضوعها الحد من نطاق مباشرة بعض الحر ی يو التةٌ ، یعٌ یالتشر 
                                                             

  211،ص1،ط2008دار وائل للنشر،". 1ج "القانون الإداري حمدي القبیلات،  1
الصادر بموجب )  2011یولیو سنة  3الصادر في  37ج ر ع (،  2011یونیو سنة  22المؤرّخ في  11/10القانون رقم  2

ن القانون الأساسي الخاص بأعوان الشرطة البلدیة  1981أكتوبر سنة  3المؤرّخ في 81/265المرسوم رقم   40ج ر ع (یتضمّ
 1981أكتوبر سنة  6الصادر في 

ٌ ، ط  ح قانون البلدیةٌ شر عمار بوضیاف ،  3  25، ص  2012،الجزائر،  1، دار الجسور للنشر و التوزیع
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  .ةٌ یعٌ یدٌ هو السلطة التشر یالمنع أو الق
ا لتتولى أجهزة الضبط: الضبط القضائي  -ج ٌ  یهدف إلى البحث عن جرائم و معرفة مرتكبیه

ها إلى السلطة القضائیةٌ المختصة    .تقدیمٌ
الضبط إلى حمایةٌ النظام العام و لكن بإخلاف الجهة التي  و تهدف الأنواع الثلاثة من

  1تباشرها
  البیئي الإداري الضبط نطاق : الثاني المطلب

 همها فهيأ من أولى واجبات الدولة وو التي تعد وظیفة الضبط الإداري البیئي نظرا لأهمیة    
ذا ما وهالحیاة الإجتماعیة والمحافظة علیها، و صیرورة ار النظم وصیانة ر ضرورة لازمة لإستم

 ذا ما سوف نتطرق إلیه بالتفصیله واسع ومتعدد و نطاق وظیفة الضبط الإداري جعل 
  :في الفروع التالیة

  أشكال الضبط الإداري البیئي: الفرع الاول 
  الضبط الإداري العام: أولا
 مفهوم الضبط الإداري العام -1

المحافظة على  من خطر انتهاكاته والإخلال به و المجتمع الأفراد فيیقصد به حمایة جمیع 
، وهو یتضمن تنظیم 2العام والصحة العامة والسكینة العامة  النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن

یضا بأنه عبارة عن أ ، ویعرف 3النشاط الفردي والحریات الفردیة بوضع الضوابط والقیود
صبغ بصورة عامة على هیئات الضبط للمحافظة على النظام مجموعة الصلاحیات التي ت

جوهریة للإدارة  الصحة العامة ، وهي أولى و والأمن وصون مبادئ وأحكام القانون الإداري
حینما نتكلم . العامة ومن ثم نجد أن الضبط الإداري العام هو الأصل والقاعدة العامة الأساسیة

وفي تعریف آخر یعرف بأنه أحد مظاهر اللیبرالیة في  ،4عن الضبط الإداري كوظیفة إداریة
جانب أنشطة الخواص  ویكلف بحفظ النظام العام داخل الدولة بمفهومه التقلیدي إلىالمجتمع 

  .مادامت هذه الأنشطة تحمل أضرار بالنظام العام

                                                             
 345، ص 2003، دار وائل للنشر و التوزیع، الأردن، 1طالوجیز في القانون الاداري، علي خطار شطناوي، 1
 161، ص  201، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، 1،  ط دراسات في القانون الإداري: مازن لیلو راضي 2
 233، ص  2005، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، مبادئ وأحكام القانون الإداري: محمد رفعت عبد الوهاب 3
 207، المرجع السابق، ص النظریة العامة للقانون الإداري: محمد رفعت عبد الوهاب 4
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 أهداف الضبط الإداري العام -2
من الاضطرابات سواء بمنع  المجتمع یهدف الضبط الإداري العام إلى حمایة النظام العام في

عند وقوعها وذلك على مستوى الدولة كلها أو على مستوى  وقوعها أو وقفها أو منع تفاقمها
 الانتهاكات ومنع و تمع من الأخطارالمج، بالإضافة إلى وقایة  1المحلیة وحداتهاإحدى 

 الصحة وحمایة والمواطنین للوطن العام الأمن على المحافظة ینبغي إذ وقعت إذا استمرارها
 هي وهذه الأماكن جمیع في السكان لجمیع العامة السكینة توفیر و الأمراض من العامة

  2.الإداري للضبط الثلاثة الأغراض
  :الخاص الإداري الضبط: ثانیا

 :الخاص الإداري الضبط مفهوم -1
 في الاضطرابات تدارك أجل من واللوائح القوانین بعض علیه تنص الذي الضبط ذلك به یقصد
 أكثر عام بوجه وهي المجال ذلك مع فنیا تتلاءم تحدیدا أكثر وسائل وباستخدام محدد مجال
 بتشریع معینة إداریة لسلطة إخضاعه و الفردي النشاط أنواع من نوع تحدید ذلك ویعني تشددا
 حیث من یتخصص الخاص الإداري الضبط أن أي وأغراضها وحدودها السلطة هذه یبین

 فهو بالذات محددة مجالات أو ، 3هدفه أو موضوعه أو یخاطبهم الذین الأشخاص أو هیئاته
 هیئات یحدد به الخاص القانوني نظامه منها لكل یكون و الضبط من خاصة نوعیات یمثل

 إما المفهوم بهذا الخاص الإداري والضبط تهاصلاحیا ومدى مجال كل في المختصة الضبط
 والسكینة العامة والصحة العام الأمن حمایة وهي العام الإداري الضبط أغراض ذات یستهدف

ما یستهدف أغراضا أخرى مختلفة ومن أمثلة الضبط الإداري  المجالهذا  في العامة الخاص وإ
الإداري العام في مجالات خاصة نذكر الضبط  الخاص الذي یستهدف نفس أغراض الضبط

 نظام قانوني خاص یهدف إلى ذات أغراضالخاص بالجبانات أو دفن الموتى وله 

                                                             
، المرجع  -القانون الوضعي والفقه الإسلاميدراسة مقارنة في  -سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري: حسام مرسي 1

 11سابق، ص 
دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقاته  -النظریة العامة في القانون الإداري: عبد الغني بسیوني عبد االله 2

 329، ص  -في مصر
 - ، رسالة ماجستیر، جامعة الأزهرطینيسلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة في التشریع الفلس: بشر العاوور 3

 1، ص  2013كلیة الحقوق،  -غزة
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وذلك لضمان . مجالالضبط الإداري العام فهو یهدف إلى وقایة وحمایة النظام العام في هذا ال
من الدولة ویتحقق فیها الرقابة على الترخیص  بها مرخص أن یكون دفن الموتى في أماكن

مدربین على ذلك معتمدین  بالدفن بعد التحقق من حدوث الوفاة وأن یكون الدفن من أشخاص
 .من الدولة ویطبقون أصول تضمن حمایة الصحة العامة

ومن أمثلة ضبط إداري خاص یستهدف أغراضا أخرى نذكر الضبط الخاص بالصید والملاهي 
الیانصیب والآثار ومن أمثلته في مصر ولبنان الضبط الخاص بالسیاحة  وسباق الخیل وأوراق

الزائرین والسائحین نظافة وحمایة المناطق  ف بجانب امن وراحةوالأماكن السیاحیة فهو یستهد
 تمع وعاداته ونظامه وأیضا الضبطلمجالسیاحیة والحفاظ على كیان الدولة وقیم ا

  .الخاص بالآثار والأماكن الأثریة ویستهدف الحفاظ على الآثار ترمیمها ومنع الاتجار فیها
 الخاص الإداري الضبط خصائص -2

 یمثل فهو بالذات محددة مجالات في خاصا قانونیا نظاما له بأنه الخاص الإداري الضبط یتمیز
 عدیدة صورا ویأخذ ،1به الخاص القانوني نطاقه منها لكل ویكون الضبط من خاصة نوعیات

 حیث من أو به المخاطبین الأشخاص أو تمارسه التي الهیئات حیث من الخصوصیة تكون فقد
  :كالآتي سنتناولها حیث وأهدافه موضوعاته

تتمثل هذه الصورة في قیام سلطة إداریة معینة بممارسة : من حیث الهیئة التي تمارسه -أ 
وزیر الأشغال صلاحیة الضبط الإداري المتعلق بالنقل على الطرق  الضبط الإداري العام كمنح

والآثار ففي المثالین بالسیاحة  تعلقمووزیر السیاحة والآثار ممارسة الضبط الإداري العام ال
السابقین منحت صلاحیة الضبط الإداري العام إلى كل من وزیر الأشغال ووزیر السیاحة 

 .فالخصوصیة هنا تأتي من الجهة الإداریة التي تمارس الضبط الإداري والآثار
تتمثل هذه الصورة من صور الضبط الإداري الخاص بوجود تشریع  : من حیث الموضوع -ب

، فقد یتخصص الضبط الإداري من حیث موضوع  2أوجه النشاط الفردي جها منخاص ینظم و 
، وكذا 3الضبط الخاصة بتنظیم المباني  معین أیا كانت الجهة الإداریة التي تباشره مثل قوانین

                                                             
 208، المرجع السابق، ص النظریة العامة للقانون الإداري: محمد رفعت عبد الوهاب 1
 26، ص  2012، دار الثقافة، عمان، 1، ط 1، ج القانون الإداري: مصلح ممدوح الصرایرة 2
المرجع  -دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي -مجال الضبط الإداريسلطة الإدارة في : حسام مرسي 2-  3

 118السابق، ص 
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 القانون الخاص بتنظیم المهن الخطرة أو المتعلقة بالقلقلة أو الضارة بالصحة العامة أو
 .الخ...ة أو بحمایة البیئة أو حمایة المناطق الحرجیةباستعمال الطرق العام

فالتخصص ینصب هنا على موضوع الضبط الإداري بحیث یقتصر القانون على تنظیم الضبط 
  .دون سواه ذا الموضوعبهالإداري الخاص 

وتتمثل هذه الحالة عندما یكون هدف الضبط الإداري لا یتعلق بالنظام  :من حیث الهدف -ج 
نما یهدف إلى ، أو قد  1ضبط هدف آخر لیس له علاقة بالنظام العام ولا بعناصره العام وإ

هنا یكون مقیدا بنظام قانوني خاص  یواجه عنصرا واحدا فحسب من عناصر النظام العام ومن
 ثال عن الضبط الإداري الخاص لیس له علاقة بالنظام، وكم 2یستهدف حمایة عنصر محدد

العام ولا بعناصره نذكر الضبط الخاص بحمایة البیئة أو بالصید أو بالسیاحة أو بأماكن الترفیه 
الموضوع خاصا لا یتعلق بالنظام العام مع أنه في الغالب أیضا  فهنا الخصوصیة تأتي بكون

 .یمارس من جهة إداریة خاصة
یكون الضبط الإداري في هذه الحالة  :لأشخاص المخاطبین بالضبط الإداريمن حیث ا - د

مجموعة محددة من الأشخاص لا یطال غیرها كالضبط الخاص بالأجانب أو  متعلقا بفئة أو
الخاصة فالضبط الإداري یشمل هذه الفئات دون  بأصحاب المهن المختلفة أو ذوي الاحتیاجات

  .غیرها
  :لضبط الإداري البیئيمجالات ا: الفرع الثاني 

 إلى بالإضافة و الخاص الإداري الضبط یئاته من عدد إلىمتصل  البیئة حمایة قانون إن
 صور تعدد یؤدي إلى وبالتالي البیئة مكونات لتعددونظرا  العام الإداري الضبط الهیئات دور

، و غالبا ما ینص القانون على مساهمة الضبط الإداري العام في ممارسة سلطات  بها المساس
  .الضبط الإداري الخاص و ضمان تنفیذ الإجراءات التي یتخذها 

 :والتعمیر بالبناء الخاص الإداري الضبط : أولا
ؤدي إلى ی مما مباشرة بطریقةؤثر فیها ی لأنه البیئة بتلوث كبیرة علاقة والتعمیر البناءلنظام 

 النصوص من العدید شرح قد ئرياالجز  المشرع نجد لذا ، البناء بمخلفات تلوثها سهولة سرعة و
                                                             

 265، المرجع السابق، ص القانون الإداري: مصلح ممدوح الصرایرة 1
، المرجع  - دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي -سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري: حسام مرسي 2

  118نفسه، ص 
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 نصوص وكذا ، من التلوث البیئة حمایة بهدف والتعمیر البناء في عملیات تحكملت القانونیة
 في الإداري الضبط آلیة تنظم التي النصوص من والعدید.... النفایات لةاز إ عملیة متقوم بتنظی

 20/90 بقانون خصه قد المشرع نجد صددال ذاه وفي البیئة حمایة بهدف والتعمیر البناء مجال
  .1والتعمیر بالتهیئة المتعلق 1990 دیسمبر -10 في مؤرخال

 :الضبط الإداري الخاص بالمنشآت الخطرة: ثانیا 
صناعیة أو تجاریة تسبب مخاطر أو مضایقات فیما یتعلق  منشآتالخطرة هي  المنشآت 

بالأمن العام أو الصحة العامة أو راحة الجیران أو الزراعة ، مما یستدعي خضوعها لرقابة 
خاصة من جانب ضبط خاص یهدف إلى منع مخاطرها أو مضایقاتها التي أهمها خطر 

، و الضجة، إفساد المیاه، و  الإنفجار ، و الحریق ، و الدخان ، و الغبار، و الروائح
 إلخ ، ولهذا نجد المشرع الجزائري قد أعطى للإدارة المختصة وسیلة الضبط..... الحشرات، 

ذا المجال بالمرسوم ه ئرياخص المشرع الجز ، لذا النشاط  ذاهالإداري البیئي التي تتحكم في 
لمطبق على المنشآت ا الخاص بالتنظیم 1998نوفمبر  23المؤرخ في  98/339التنظیم رقم 

الترخیص في المصنفة والمحدد لقائمتها إلى جانب العدید من النصوص القانونیة الخاصة 
  .2ر للبیئةامن أضر  هتخلف الخاص بهذه المنشآت وما

  :الضبط الإداري الخاص بالطرق العامة : ثالثا 
و المقصود هنا بالضبط الإداري الخاص بالطرق العامة هو التدخل بنص تشریعي في النشاط 

 .حفظ النظام العام في الطرق العامة لغرضالخاص للأفراد والجماعات 
في إطار الضبط الإداري واسعا عن معناه التقلیدي  امفهومیأخذ النظام العام هنا نجد  و

انما  صره التقلیدیة الثلاثة واعلى حمایة عنفقط یقتصر  لاهنا الخاص بالطرق العامة ، فهو 
د مثل حمایة البیئة والمحافظة على سلامة الطرق وصیانتها افر الأا عناصر هبجوار  یشمل

 .وكذا الحفاظ على تخصیص الطرق العامة للنفع العام وجمالها ،
 طرق العامةتتنوع النصوص التشریعیة المقررة لسلطة الضبط الإداري الخاص بالهنا  و

 ني وتشریعات المرور والتشریعاتابین عدة تشریعات مثل تشریعات البلدیة والتخطیط العمر 
                                                             

، 2014/2015دار الجامعة الجدیدة ، الأزریطة ، الإسكندریة،  قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة،ماجد راغب الحلو،  1
 124ص 

 129ماجد راغب الحلو،المرجع نفسه، ص  2
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 تدخل في النشاط الخاص بهدف حفظ النظام العام مجملهاالخاصة بالنظافة العامة ولكن 
  .1بالطرق العامة
  :حدود وسلطات الضبط الإداري البیئي: الفرع الثالث 

وحده هو المناط به أمر تنظیم الحریات، فهو المتخصّص بتحدید المجال من الثابت أن المشرّع 
ة وهیئتي الضبط الإداري البیئي 2الذي تتّم فیه ممارستها ه لیس لجهات الإدارة عامّ ، أي أنّ

خاصّة اختصاص في شأن إیراد قیود على إستعمالتها ، غیر أنّ الأمر لیس دائما على النحو 
ه ولماّ كا فتین بالمحافظة على النظام العام البیئي ، كان من المتقدم حیث أنّ نتا الهیئتین المكلّ

لتا بعض  الضروري منحها السلطات التي تمكنها القیام بوظائفها في هذا الصدد، وبالتالي خوّ
الصلاحیات في سبیل أدائها لوظیفتها، حسب الظروف السائدة في البلاد إن كانت عادیة ، أو 

  .الاستثنائیة
  :العادیة الظروف في البیئي الإداري الضبط هیئة ةسلط - أولا

ة سلطة من لها بما البیئي الإداري الضبط هیئة تدخلهنا نجد    البیئي العام النظام كفالة في عامّ
یةأي  مجال في یات؛ من حرّ  تبعا تختلف الحریات مواجهة مدى سلطاتها في أنّ  غیر الحرّ

دة سلطتها كانت إذا وما ، الحریة ممارسة تنظم خاصة تشریعیة نصوص لوجود  تقدیریة أو مقیّ
  .هذا المجال في
  : خاصة تشریعیة نصوص وجود حالة-1
یة تنظیم شأن في خاصّة تشریعیة نصوص هناك وجدت إذا  الإداري الضبط هیئة فإن ما حرّ

 النصوص تلك به تجاوزت إجراء فكل ومنه قیود، من فیها ورد بما تلتزم أن یجب البیئي
 القانون علیه نصّ  بما التزمت إن وحتى سلطتها،و خرقا لحدود  تجاوزا یكون الخاصّة التشریعیة

 النصوص توردها التي لقیودل اتفسیر إعطاء ب تلتزم لم ما كافیا ضمانا كونی ن یمكن ألا فذلك
 فإذا بتنفیذه، الملزمة القانوني النص من المستهدف الغرض عن التقصّي طریق عن التشریعیة

 الغرض ذلك یحقّق بما القانون تطبیق التزمت المستهدف الغرض بیان في صریحا النص جاء

                                                             
الحقوق والعلوم السیاسیة ،  ، أطروحة دكتوراه، كلیةالحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامةحسونة عبد الغني،  1

 55- 54،ص ص  2012/2013جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 
أطروحة مقدمة لنیل الدكتوراه في  القانون العام، تخصّص إدارة . سلطات الضبط في الإدارة الجزائریةهندون سلیماني،  2

 171، ص 2012/2013ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ا ،1بالسلطة عدم الإلتزام عیب على تأسیسا قرارها إبطال طائلة تحت  على النص كان إذا أمّ
   .البیئي العام النظام فكرة عن الخروج عدم إلاّ  علیها فما إلیه، الوصول صعب أو الغرض

  :خاصة تشریعیة نصوص وجودعدم  حالة-2
 لهیئة لابد ذاته الوقت وفي المستجدات كل یستوعب أنعندما كان القانون غیر قادر على 

ه الأخیر هذا كان ولماّ  نشاطها، ممارسة من  البیئي الإداري الضبط یات محلّ  الأفراد حرّ
 تستمد حالة عدم وجود نص قانوني  في حتى وحمایتها احترامها استمرار من فلابد وحقوقهم
  .2تهاذا العلاقة طرفي من أحكامها

   :الضبط الإداري البیئي في الظروف الاستثنائیة ةهیئسلطات  - ثانیا 
 الظروف في یریتغأي  دون واحدة وتیرة على وسیرها الأمور من الطبیعي في حالة عدم إستقرار

ما والوقائع،  أسالیب تغیّر من تجعل مألوفة وغیر عادّیة غیر أخرى ظروفن ذلك عنتج ی مّ
 ةظمالمن الموضوعة القانونیة النصوصیقع هناك عجز أمام تلك ف محتّما، أمرا مواجهتها

وجب مواجهتها بهدف الحفاظ على استقرار النظام و  لمجتمع أمام ما طرأ من مستجدات،ل
  العام، وهو ما یؤدّى إلى عدم إنكار حق الدولة في الدفاع عن نفسها واتخاذ ما تراه مناسبا من 

، وأمن مواطنیها وسیر ترابها و حدودهاالإجراءات التي تكفل حمایة استقلالها وسلامة 
  .3 ة أو الإستثنائیةتها و ذلك الذي تفرضه الظروف الغیر عادیمؤسّسا

لقد أثارت هذه النظریة جدلا فقهیا كبیرا دار حول أصل : مضمون الظروف الاستثنائیة -1
نشأتها التاریخیة ، وقد عرفت هذه النظریة بالنظر إلى سبب نشأتها الأولى بنظریة الحرب 
 لتعرف بعدها بنظریة الظروف الإستثنائیة، من طرف نفس الهیئة ممثلة في مجلس الدولة

الفرنسي، و كذلك الجزائر على غرار الدول التي إنتهجت نهج النظام اللاتیني اعترفت بالمنشأ 
القضائي لهذه النظریة و تحت تسمیة الظروف الإستثنائیة المعمول بها حالیا ، و التي كرسها 

ه لم یقدم على تع 4القضاء الإداري  وبالرغم من إقرار المشرّع  الجزائري ریفها ولم لهذه الحالة فإنّ
مصطلح الظروف الاستثنائیة صراحة على غرار غالبیة التشریعات، واكتفى  مطلقا  یستعمل

                                                             
 172. جع السابق ، صهندون سلیماني،المر  1
 172. هندون سلیماني،المرجع السابق ، ص 2
مذكرة متممة للحصول على شهادة الماجستیر في . حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائرينجاة تمیمي،  3

 10، ص  2002القانون،فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،جامعة الجزائر، 
 11-10، نفس المرجع، ص حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائرينجاة تمیمي،  4
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تها و أسباب اللجوء لها فقط، و التي وجب التقید بها أثناء تقریرها و أثارها على ببیان حالا
  .حقوق الأفراد و حریاتهم

 ة في نظر فقهاء القانون الإداريلماّ كانت الظروف الاستثنائی: حالات الظروف الاستثنائیة -2
ف على وجه السرعة من أجل الحفاظ  عبارة عن وضع غیر عادي وخطیر یحتّم ضرورة التصرّ

ز المشرّع الدستوري الجزائري بین  على المصلحة نظرا لعدم إمكان إعمال القواعد العادّیة، میّ
ل الوضع السائد في البلاد من حالات خمس د إعلان أحدها یتحوّ و  عادي إلى استثنائي بمجرّ

  :هي كالأتي
 حالة الطوارئ -
 حالة الحصار -
 حالة إستثنائیة -
 حالة التعبئة العامة -
 حالة الحرب -

  
  :الاهتمام القانوني بالبیئة و علاقة الضبط الإداري البیئي بالتنمیة : ثانيال لمبحثا

ةیالأخ سنواتفي الام الزائد لاهتمنظرا ل  ةٌ یالتنم أولهما الإنسان ةیاح يف ینهام متغیرینٌ ب رٌ
 تطورال نحو بالدولة لنهوضي من أجل االسعمن  هطلبتتٌ  وما ةٌ یالاقتصاد ةیاٌ الح وضرورة

ةیالب مایهوثان والازدهار ایعل ةٌ یالتنم واثر ئٌ ٌ لیالأج حقوق و ثم ومن ه و الصحة  القادمة اٌ
ثری الذي یئيالب الضبط ةٌ یأهم تظهر هذا جراء ومنالعمومیة  ةیالب ةٌ یحما يف إٌ  مواكبةو  ئٌ
 ئٌةیبالب يالقانون الاهتمام تطور سنحاول تبیان المبحث هذا خلال و من لذلك 1ةٌ یالتنم متطلبات

أثیر الت ةٌ یفٌ یوك ةٌ یبالتنم یئيالب الضبط لعلاقةفي مطلبه الثاني  نتطرقس ثم  )الأول المطلب( يف
  . علیها

  . ئٌةیبالب يالقانون الاهتمام : الأول المطلب
كان یجب على القانون أن یسایر بقواعده الملزمة المنظمة للسلوك البشري كل ما یطرأ على 
المجتمع من تطورات ، و یلبي نداء ما یستجد في الدول من حاجات ، فقد لزم تدخله لمواجهة 

                                                             
، ط رٌ ، حماقریدٌ سمی 1 ٌ یةٌ ، دار الحامد للنشر و التوزیع ة و مكافحة التلوث و نشر الثقافة البیئٌ  92،ص 2013، 1یةٌ البیئٌ
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ما نشأ عن التقدم التكنولوجي الكبیر الذي أحرزه العالم حدیثا في شتى المجالات السلمیة و 
ثم ما لبثت أن  رین فترة من الزمن ،یة من أثار جانبیة خطیرة غابت عن إدراك الكثالحربی

 التاسع القرن يفف، ظهرت بعد ذلك بصورة مخفیة تنبئ عن مستقبل ملء بالأخطار و المضار
 اوفالمخ نشوء إلى النووي العصر ظهور إلى أدى ، ةٌ یالثان ةٌ یالعالم الحرب واخرأ يف و عشر،

ٌ یالب الحركة اكتسبتحیث   ، القاتلة الإشعاعات عن الناتج التلوث أشكال من دٌ یجد شكل من  ةٌ یئ
ٌ یالرب" كتاب صدور مع 1962 عام يف دٌایجد ازدحاما  استخدام من حذرت يالت ،"الصامت ع

ئیمٌ یالك دٌاتیالمب  المطلب هذا يف نتطرقسو  ،1یةالزراع الآفات على للقضاء ةٌ یالصناع و ةٌ یاٌ
ةیالب ةٌ یبحما القانون للاهتمام  ي الفرع الثانيف و  )الأول الفرع( يف يالدول المستوى على ئٌ

ٌ التشر   .ي الجزائر  یع
  :الدولي المستوى على البیئٌة بحمایةٌ القانوني  الاهتمام : الأول الفرع

 بعد إستفاقت العالم من أوجاعه نتیجة للاثار الكثیرة من أعمال المدمرة للبیئة التي یعیش فیها،
و هي الكرة الأرضیة بكافة دولها المتشابكة ، و لإرتفاع أصوات المصلحین و النفعیین على 
السواء مطالبة بوضع حد لتخریب الإنسان و البیئة في كل مكان ، فعلى المستوى الدولي 
إهتمت المؤتمرات  ببحث مشكلة التلوث ، و كذلك أصبحت الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة 

مثل جانبا هاما من جوانب القانون الدولي ، و بات عددها بالكاد یحصى ، خاصة البیئة ت
بالنسبة لتلك التي تعقد على المستوى الإقلیمي بین عدد من الدول ، و من أهم هاته المؤتمرات 

  2:و الإتفاقیات نذكر مایلي
 :المؤتمؤات -1
في مدینة  1992تم إنعقاده في المنتصف الأول من شهر جویلیة سنة : مؤتمر الأرض  - أ

و هو أكبر إجتماع " البیئة و التنمیة " ري ودي جانیرو بالبرازیل و سمیة بمؤتمر 
من ) مئة( 100دولة و حضره أكثر من  178عالمي في التاریخ حیث ضم ممثلي 

                                                             
، 2014/2015دار الجامعة الجدیدة ، الأزریطة ، الإسكندریة،  یعة،قانون حمایة البیئة في ضوء الشر ماجد راغب الحلو،  1

 39ص 
 41مرجع سابق، ص قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، ماجد راغب الحلو،  2
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و مناخه ، رؤساء الدول و الحكومات ، و إستهدف حمایة كوكب الأرض و موارده 
 .1ضاء على الفقر مع المحافظة على البیئةووضع سیاسة للنمو العالمي و الق

تغیر " بدأ مؤتمر قمة  2009من دیسمبر سنة  07في : مؤتمر كوبنهاجن بالدنمارك - ب
في العاصمة الدنماركیة كوبنهاجن ، و شاركت فیه قرابة " المناخ و الإحتباس الحراري 

رئیس دولة ، ز ذلك في محاولة للوصول  100دولة ، و حضره أكثر من ) مئتي(200
ارة الأرض ، عن إلى حل لمشكلة الإحتباس الحراري و الإرتفاع المستمر لدرجة حر 

من  –ثاني أكسید الكربون التي أهمها غاز  -طریق التقلیل من كمیات الغازات الضارة
منه ، و الولایات المتحدة  % 27.5مصانع الدول الكبرى ، خاصة الصین التي تنتج 

و كذلك الهند و غیرها من الدول الصناعیة ، ذلك  % 27التي ینبعث من مصانعها 
درجة الحرارة الذي یهدد بغرق مساحات شاسعة من الیابسة و  الارتفاع الخطیر في

 .2تشرید مئات الملایین من البشر
في منتجع  29/11/2010: انعقد في یزم الإثنین الموافق لــ :مؤتمر كانكن بالمكسیك - ت

دولة أعضاء في الأمم المتحدة  193ابالمكسیك حیث إجتمع ممثلو )  Cancun(كانكن 
في محاولة للتغلب على الخلاف بین الدول الغنیة و الدول الفقیرة فیما یتعلق بمكافحة 

بطریقة سخونة الأرض، و ذلك بعد التأكد من أن درجة حرارة الأرض قد إرتفعت بالفعل 
ن مؤثرة على كل من دول الشمال و دول الجنوب، و على مدى أسبوعین كاملین م

المفاوضات حاولت الدول المشاركة في المؤتمر تدبیر ملیارات الدولارات لمساعدة الدول 
المتخلفة و تزویدها بوسائل التقنیة النظیفة أو الخضراء كما یسمونها لمساعدتهم على 

     .3التحول من إستخدام الوقود الحفري المؤثر في مناخ الأرض
  : 4الإتفاقیات -2

  1923الخاصة بالحفاظ على الحیوانات و النباتات على حالتها الطبیعیة لعام إتفاقیة لندن  -أ
  1974إتفاقیة هلسنكي الخاصة بحمایة البیئة البحریة في بحر البلطیق لعام  -ب

                                                             
 42- 41نفس المرجع،ص قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة،ماجد راغب الحلو،  1
 52-51نفس المرجع ، ص  2
 52ص،  مرجع سابق، 3
 241، ص 1منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان ، ط  التنظیم القانوني للبیئة في العالم،محمد خالد جمال رستم،  4
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  1976إتفاقیة برشلونة الخاصة بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث لعام  -ت
   1978اتفاقیة الكویت الإقلیمیة للتعاون في حمایة البیئة البحریة من التلوث لعام  -ج
  1982معاهدة جدة بشأن حمایة البیئة البحریة للبحر الأحمر و خلیج عدن لعام  - د
    1989إتفاقیة جنیف الخاصة بتلوث الهواء بعید المدى عبر الحدود لعام  -ه

  :التشریعٌ الجزائريفي  بالبیئٌة الاهتمام القانوني:الفرع الثاني 
ة لقترة خضوع الجزائر إن مجموعة من مهدت الأرضیة لتطبیق  ،و التي  الاستعمار من طویلٌ

ة حمایةٌ  بقواعد الأمر تعلق كلما و ، الفرنسیةٌ  الأنظمة و القوانینٌ  لا  الفرنسي المستعمر فإن البیئٌ
 موارد و ثروات من به تتمتع لما بالنظر ةٌ یالجزائر الأراضي  احترام لهاته القوانین في یبدي أي

 بعد و ، استنزافها و لالهاتغاس إلى في تلك الحقبة المستعمر  بالسلطات دفعت ةٌ یعٌ یطب
 الجانب  مهملة رٌ یالتعم و البناءمرحلة  إعادة على الجزائر اهتمام انصب فقد مباشرة الاستقلال

ٌ یالب   1.قد تؤدي إلى تلویث البیئةي لأنه لم تكن تملك قاعدة صناعیة ئ
  ):  1962( مع بدایة الاستقلال:  أولا

من سدود و أبار ومساحات  من خلال السیاسات التنمویة بعد الاستقلال باستغلال المنشآت
 :زراعیة وغیرها وكان نتائج هذه السیاسات مایلي

  التخلي ي الأكثر خصوبة و ضاتعمیق التوازن في المیدان المجالي وزیادة استهلاك الأر
 .نتیجة الهجرة من الریف إلى المدینة  عیةراعن الاقتصادیة الز 

:  1983/  02/  5قانون ): 1983قانون (البعد الاقتصادي في التشریعات الوطنیة :ثانیا
 یتناول المسائل المتخصصة من الناحیة المحلیة والدولیة، ولتنفیذ النصوص القانونیة أول قانون

رة الري االوكالة الوطنیة لحمایة البیئة، ووز (هیاكل إداریة على المستوى الوطني  تأسیس هذه تم
ر التي لحقت بالبیئة منذ الاستقلال، إلى اجاء هذا القانون نتیجة الأضر  )...والبیئة والغابات

حة على مفهوم البیئة ا، صر  1981قانون البلدیة المعدل لسنة  نص. تاریخ صدور التشریع
ئر، من خلال تخصیص اسیاسة عامة للبیئة في الجز  ئريزاها وبذلك وضع المشرع الجوحمایت

                                                             
 .24،ص  2013،مذكرة ماستر، قسم الحقوق ،جامعة ورقلة، "الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر" محمد خروبي، 1
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حمایة البیئة وتشجیع الجمعیات المحلیة في  مهام وصلاحیات للمجالس المحلیة في میدان
  .1مكافحة كل أشكال التلوث والمضار میدان
  2000 سنة إلى 1989سنة الفترة من :ثالثا

تبنى توجهات جدیدة في مختلف المجالات ، وفي نفس الوقت الذي  1989دستور لقد جاء في 
جب حمایتها وكذا ضرورة الاعتناء و إیاها مصلحة عامة ت اكرس الحمایة القانونیة للبیئة معتبر 
بالتكفل  الدولة یةماوذلك من خلال إلز  و الأوبئة المعدیة ضابصحة المواطن ووقایته من الأمر 

 من القوانین ذات العلاقة المباشرة أو جملةمقدمة لصدور  1989وكان دستور . بهذا المجال
قانون الولایة على  جاء فيقانونا البلدیة والولایة، حیث : غیر المباشرة بحمایة البیئیة منها

أما قانون  .المجلس الشعبي الولائي في تهیئة الإقلیم الولائي، وحمایة البیئة وترقیتها اختصاص
في نصوصه الكثیر من القواعد  تضمنمع مقتضیات حمایة البیئة، حیث  متماشیاالبلدیة فكان 

كالصحة والنظافة العمومیة، وكذا ضرورة اتخاذ التدابیر لمكافحة المیاه : البیئة  المتعلقة بحمایة
یهدف إلى  ذيقانون التهیئة والتعمیر ال، و ء انشاء المساحات الخضر إ و القذرة والنفایات

البیئة  ضي بین وظیفة السكن، الفلاحة الصناعة والمحافظة علىاحداث توازن في تسییر الأر إ
  .2كما استحدثت العدید من الهیاكل المكلفة بحمایة البیئة. والأوساط الطبیعیة

  .: 2014/ 2001السیاسات البیئیة في مرحلة : رابعا
،  2003جویلیة  19المؤرخ في  01/  03قانون  لقد تطور الاهتمام بالبیئة من خلال

 :وبالموازاة مع هذا القانون نجد الكثیر من القوانین الأخرى مثل
 2001دیسمبر  12المؤرخ في  19/  01أن قانون : التشریعات المتعلقة بتسییر النفایات -

ایات ومراقبتها بتسییر النفایات ومراقبتها و ازالتها یهدف لتحدید كیفیات تسییر النف المتعلق
 .ومعالجتها

 2001دیسمبر  12المؤرخ في  20/  01قانون رقم : التشریعات المتعلقة بحمایة الساحل -
بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، والذي یهدف لتحدید الأحكام الخاصة المتعلقة  والمتعلق

  .و تنمیته بحمایة الساحل

                                                             
في الجزائر وتحقیق التنمیة المستدامة على المستوى المحلي دراسة حالة ولایة  السیاسة العامة البیئیة"بن عیاش سمیر،  1

 . 72،ص،  2009مذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، " الجزائر
 84نفس المرجع، ص  2
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المؤرخ  10/  03القانون رقم : التنمیة المستدامة التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة في إطار-
  .یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة یحدد قواعد حمایتها 2003مارس  19في 

و تتركز حول تحقیق الهداف :  2011/  2001السیاسة البیئیة في ظل إستراتیجیة العشریة 
 :التالیة
مج االتنمیة الاجتماعیة، والاقتصادیة من خلال بر مج اریة البیئیة في بر اإدماج الاستمر * 

الموارد الطبیعیة، وتقدیم خدمات بیئیة سلیمة متوافقة مع متطلبات صلاحیة البیئة  لاستعمال
 .المستدامة والتنمیة

وذلك من خلال القانون المتعلق : العمل على النمو المستدام والتقلیص من ظاهرة الفقر *
المستدامة، موضوعه عقلنه الأعمار والتطور البشري الذي یقوم على التنمیة التنمیة  و بالتهیئة

  .1من أجل بناء مجتمع متضامن والتخفیف من ظاهرة الفقر المستدامة
 ، و اللذان أمدا مهام 12/07والولایة رقم  11/10إضافة إلى ما سبق قانوني البلدیة رقم  *

 الاستجابة للتحدیات التي تواجهها الجماعةأوسع في تسییر الجماعات المحلیة، مما یسمح ب
الإقلیمیة، والتأقلم مع التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعرفها البلاد و الانخراط في 

  . 2الإصلاحات الشاملة التي شرع فیها منذ عشریة من الزمن مسار
  :المستدامة علاقة الضبط الإداري البیئي بالتنمیة : الثاني المطلب

و هنا نلاحظ العلاقة الوثیقة تقوم التنمیة على استغلال الموارد البیئیة و الامكانیات البشریة، 
بین التنمیة و البیئة ، فالأولى تقوم على موارد الثانیة و لا یمكن ان تقوم التنمیة دون الموارد 

لعشرین،أسهم البیئیة، و إن الصراع بین البیئة و التنمیة الذي ظهر في مطلع ستینات القرن ا
 و ادراك أهمیة البیئة في التنمیة،و في هذا المطلببشكل أو بأخر في تأخیر الاهتمام بالبیئة 

ٌ یرٌ الضبط البیثأالفرع الأول و سندرس ت يةٌ المستدامة فیالتنم یفسنحاول تعر  التنمیةٌ  على يئ
  .في الفرع الثاني

  :مفهوم التنمیةٌ المستدامة: الفرع الأول 
  :مایلي نتناول أن الفرع هذا خلال من سنحاول

                                                             
 60،ص  2013ورقلة، ،مذكرة ماستر، قسم الحقوق ،جامعة "الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر" محمد خروبي، 1
دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، ، "الجزاءات الجنائیة لحمایة البیئة في الشریعة و النظم المعاصرة "محمد مدني بوساق،  2

  39، ص، 2004القبة ، الجزائر، 
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 التنمیة على نقتصر سوف لذلك لغویا التنمیة كلمة شرح یطولمن المعلوم أنه  :لغة أولا التنمیةٌ 
 نمى كذلك یقال وارتفع ، وكثر و  أي زاد، تجارته تنمیة إلى سعى ویقال نمى مصدرمن 

 .وكثر دزا وغیره المال نمیة و نماء نمیا ینمي نمى أیضا قالوكما ی مرتفعا جعله الشيء
  1ودهوق وأشبع رفعها :النار نامیا، جعله:الشيء تنمیة نمى كذلك یقالو 

  :سنكتفي بهذا التعریف وهو: التنمیة اصطلاحا: ثانیا
التنمیة هي عملیة أو مجموعة عملیات تغییر قصدیة هامة تتضافر فیها جهود الأفراد إن 

والمجتمع بمختلف مؤسساته للارتقاء بمختلف قدرات وجوانب النشاط الإنساني المادي والمعنوي 
على السواء لتحقیق الرفاهیة ، والسعادة التي و على الصعیدین الاجتماعي و الاقتصادي 

  2اتحقیق درجة عالیة منه ینشدها الفرد أو
 :التنمیة المستدامة: ثالثا

إن التنمیة هي تغییر في البیئة یهدد توازنها الفطري ویصل إلى درجة الإضرار بها و هذا اذا 
تجاوز قدرة الفطرة البیئیة على التحمل وقدرتها على استعادة التوازن وسد التصدعات ومن هنا 
ظهرت أهمیة التنمیة المستدامة و ركزت بعض التعاریف الاقتصادیة للتنمیة المستدامة على 

الحصول على الحد الأقصى من منافع "دارة المثلى للموارد الطبیعیة وذلك بالتركیز علىالإ
التنمیة الاقتصادیة بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبیعیة ونوعیتها، كما اتجهت 

یقلل من  استخدام الموارد الیوم لا ینبغي أن"لى الفكرة العریضة القائلة بأن ا تعریفات أخرى
 :د عرفتها اللجنة العالمیة للتنمیة المستدامة بأنهاو كذلك ق ،3قیقي في المستقبلالدخل الح

التنمیة المستدامة هو تلبیة احتیاجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمیر قدرة الأجیال المقبلة "
  4"على تلبیة احتیاجاتها الخاص

                                                             
 839،ص  2010لسنة  54م،یبروت لبنان ،الطبعة .م.فؤاد افرام البستاني ، منجد الطلاب،دار المشرق ش 1
،ص 2006شارع عبد الخالق ثروت،القاهرة،الطبعة الأولى، 32محسن أفكریین،القانون الدولي للبیئة ،دار النهضة العربیة  2

28-29 
 208مصر،ص  2006حسین عبد الحمید رشوان،البیئة والمجتمع،المكتب الجامعي الحدیث،الإسكندریة،  3
 1987بمستقبلنا المشترك عام :المستدامة،المعنون منقول عن تقریر برونت لاند للجنة العالمیة للتنمیة  4
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 اجتماعیة واقتصادیة قابلةئري بأنها مفهوم یعني التوفیق بین تنمیة االمشرع الجز  هاعرفو كما 
 المجتمعج البعد البیئي في إطار تنمیة تضمن تلبیة حاجات ار وحمایة البیئة أي إدر اللاستمر 
  1المستقبلیة حاجیاته وة الحاضر 

 :تدامة سةٌ المیأبعاد التنم: ثالثا 
دي جانیتمر ر ؤ تبنى مإن  و یوٌ محور  و جعلها في قمة الأرض  ةٌ المستدامةیفكرة التنمل 1992رٌ

 .كامل المجتمع عندثٌ یو أصبحت الفكرة محور الحد 21وضعها للقرن  يخطة العمل الت
ا الناس فیعٌتمد علي یةٌ التیبالوسائل التقن ةتصلم لها  دٌةیجد ز أبعادو و بر  ٌ التنموي  جهدهم يه

ها و وغیالصناعة و الزراعة  يف   : يهذه الأبعاد ف جسدتترٌ
 :ةٌ یتصادقالأبعاد الا/ أ 

 محاسبةالفكرة  يتأتذلك و على أساس ةٌ یدٌ المناهج الاقتصادیترش تتطلب ةٌ المستدامةیالتنم
ٌ یالب ها فوغی از و رواسب الفحم والمناجمالغحقول النفط و  يةٌ المختزنة فیئ  حساب التكلفة، يرٌ
ة ما حٌصد من ثروة سمكیجرى الأمر على عدم إدراج ق ماك ة مخزون السمك و یق يةٌ فیمٌ ما مٌ

ة النقص فیق يحٌصد من حقول الزراعة ف ه یحٌسب لمی حوال لارٌ من الأیكث يالخصوبة و ف يمٌ اٌ
ة مالیالري ق ه نجد ان الحساباتو غیهذا  يف ياٌت الحساب الزراعیعمل يةٌ فیمٌ ةٌ یالاقتصاد رٌ

 :لٌ یةٌ كذلك نلاحظ أن أوجها من الحساب تحتاج الى تعدیتنقصها عناصر جوهر 
ه ، حساب الناتج الصناعیمن وحدة الم يالزراع حساب الناتج  من وحدة الطاقة و من أدوات ياٌ

 مٌ یهذه الأدوات لتعظ ظفان تو یجب ةٌ ، و یالحساب الاقتصادي ، الضرائب و الحوافز المال
  .ةٌ المستدامة یراض التنمأغ كفاءة الإنتاج و خدمة

  

 مسؤولیةٌ البلدان المتطورة عن التلوث و عن معالجتها  
 الموارد ٌ  المساواة في توزیع
  ٌالحد من التفاوت في المداخیل 

 :الأبعاد الاجتماعیةٌ / ب
إنه في مجال الوسائل الاجتماعیةٌ تبرز فكرة التنمیةٌ المستدامة كركیزٌة و دعامة أساسیةٌ في 
رفض الفقر و البطالة و التفرقة التي كانت تضطهد و تظلم المرأة و التفاوت المبالغ فیه بینٌ 

                                                             
 المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  04/04المادة  1
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تضي هذا عدة أمور ا ء و الفقراء المدقعینٌ ، إن العجل الاجتماعي أساس الاستدامة و یقٌ لأغنیاٌ
ا  ٌ   :ینبغي أن یجٌد المجتمع طریقه إلیه

 .فكرة العدالة الاجتماعیةٌ * 
 .فكرة التنمیةٌ البشریةٌ * 
  مشاركة الناس في مراحل التخطیطٌ و التنفیذٌ للتنمیةٌ الوطنیةٌ * 
 :التكنولوجیةٌ الأبعاد / ج

ایليٌ   :تتمثل هاته الأبعادٌ في التنمیةٌ المستدامة في مٌ
 .ةٌ یالمرافق الاقتصادفي ف ظأنأنقى و  استعمال تكنولوجیاٌت -
  .اهتماما خاصا یتطلب المحروقات و الاحتباس الحراري  -
ولة دون تدهور طبقة الأوزون -   1.الحیلٌ
یةٌ / د   :الأبعاد البیئٌ
ضروریة لأي نشاط زراع  إن فكرة التنمیةٌ المستدامة هي  استنزاف الموارد الطبیعٌیةٌ التي تعتبر 

أو صناعي سیكٌون له أثار ضارة على التنمیةٌ و الاقتصاد بشكل عام لهذا فإن أول بند في 
د الطبیعٌیةٌ مفهوم التنمیةٌ المستدامة هو محاولة الموازنة بینٌ النظام البیئيٌ بدون استنزاف الموار 

یةٌ بحیثٌ یكٌون لكل نظام بیئيٌ حدود  مع مراعاة الأمن البیئيٌ، لهذا تٌوجب  مراعاة الحدود البیئٌ
كن تجاوزها من  الاستنزاف و التعدي أما في حالة تجاوز تلك الحالة فإنه یؤٌدي إلى  معینٌة لا یمٌ

الاستنزاف و النمو السكان  تدهور النظام البیئيٌ و على هذا الأساس توجٌب وضع الحدود أمام
ه و قطع ة و تبذیر المیاٌ   .2الغابات و انجراف التربة و التلوث و أنماط الإنتاج السیئٌ

 :مبادئ التنمیةٌ المستدامة / رابعا
 لتحقیق أنه ذلك ، انسجام وعلاقة وطیدة علاقة هي والنمو البیئة بین التكاملیة العلاقة إن

 أدى ما وهذا ، عقلاني بشكل استغلالها مع موارد ووجود ونقیة محمیة بیئة وجود التنمیة ینبغي
  :في وتتجلى المستدامة التنمیة علیه تقوم مبادئ أساسیة ظهور إلا
  
  

                                                             
ٌ ، الوادي ،  1  190، ص  2008أسماء منطوري ، الثقافة البیئٌیةٌ الوعي الغائب ، مطبعة مزوار للنشر و التوزیع
 37و 36حسون عبد الغاني ، مرجع سابق، ص  2
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 :استخدام أسلوب النظم في أعداد وتنفیذ خطط التنمیة المستدامة: المبدأ الأول / أ
یعد أسلوب النظم أو المنظومات من بین الشروط الأساسیة لإعداد وتنفیذ خطط التنمیة       

المستدامة وتنطلق من أن البیئة الإنسانیة أي مجتمع ما هي إلا جزء فرعي من النظام الكوني ، 
وأي تغییر یطرأ على محتوى إي نظام فرعي فهو بالضرورة یؤثر على الأنظمة الفرعیة الأخرى 

لتنمیة المستدامة من خلال هذا المبدأ تعمل على تحقیق التوازن والانسجام بین النظم الفرعیة فا
بشكل یؤدي إلى نتیجة توازن بنیة الأرض خاصة ، ویهدف للحفاظ على حیاة مجتمعات من 

  .1خلال الاهتمام بجمیع النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة
  :عبیةالمشاركة الش: المبدأ الثاني/ ب
ت جماعیة خاصة في مجال اتحتاج لمشاركة جمیع الجهات ذات العلاقة في اتخاذ قرر    

  ومتابعة الخطة، فالتنمیة المستدامة تبدأ من المستوى المحلي ،وهذا یعني أنها تنمیة من الأسفل
 )devlepment from below(  و یطلق على هذا المفهوم بالتنمیة من الأسفل تبدأ من ،

 .2المستوى المحلي، الإقلیمي فالوطني
 :ویمكن تلخیص الدور المتعاظم للحكومات المحلیة والمجالس البلدیة في  -

   إن الحكومات والجماعات المحلیة تستطیع الحد من الزیادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض * 
  .رق فعالة لتفعیل الأرض ، وتطویر برامج ترشید استهلاك الطاقة من خلال إیجاد ط

تستطیع إدارة ومعالجة النفایات البیئیة والتجاریة والصناعیة ، بحیث أصبحت تقوم بتطویر * 
عادة تصنیع كمیات كبیرة منهااخاصة للتقلیل من هذه الظاهرة ، مثل بر  مجابر   .مج تدویر وإ

مثل التوعیة . بون المسؤول عن المؤثر في طبقة الأوزونالحد من انبعاث كلور الكار * 
 .ت السامة وعدم استغلالهااز اهذه الغ بمخاطر

  .كذلك هي معنیة بتخفیض استهلاك مشتاقات النفط من خلال إیجاد بدائل * 
  : مبدأ الملوث الدافع : المبدأ الثالث / ج

التي تحقق التنمیة المستدامة بشكل كبیر، كونه  و هذا المبدأ یعد من بین أهم المبادئ القانونیة
متصل بالجانب الإقتصادي للنشاطات الملوثة، و یهدف إلى تحمیل التكالیف الإجتماعیة 

                                                             
، دار الصفا، التنمیة المستدامة فلسفتها و أسالیب تخطیطها ، و أدوات قیاسهاو ماجدة ابو زنط، / عثمان محمد غنیك  1

 30-29، ص،2010عمان، 
 31و ماجدة ابو زنط، نفس المرجع، ص،/ عثمان محمد غنیك  2
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للتلوث الذي تحدثه كحد یجعل المؤسسات المتسببة في التلوث تتصرف بطریقة تترابط فیها آثار 
الأوحد المقبول من أغلب الدول إن لم تكن نشاطاتها مع التنمیة المستدامة التي تعتبر النموذج 

ئریة، حیث أقره ا، و امتد تأثیر هذا المبدأ إلى القوانین الداخلیة للدول و منها القوانین الجز كلها 
التنمیة المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03من القانون  03ئري ضمن المادة االمشرع الجز 

إن تطبیق مبدأ ، و  1ل العدید من قوانین المالیةالمستدامة، و تم تطبیقه و تكریسه من خلا
ئیة أو مدنیة أو إداریة اجز  الملوث الدافع یتسم بالمرونة، فهذا المبدأ یمكن إنفاذه تشریعیا بوسائل

، و برز هذا من خلال العقوبات الجزائیة و المالیة التي فرضت على الملوث و أو حتى مالیة
ة عن الإضرار بالبیئیة تتلائم مع خصوصیات الضرر البیئي وضع قواعد فعالة للمسؤولیة المدنی

و المسائل الفنیة و القانونیة المرتبطة به، كما یمكن إعمال المبدأ إداریا من خلال نظام 
الترخیص المسبق للأنشطة المختلفة و فرض  دراسات تقییم الأثر البیئي لتلك الأنشطة مع ما 

و خبرات تقنیة، و كذا فرض ما یسمى بالضرائب  تقتضیه تلك الدراسات من تكالیف مالیة
  2.البیئیة على إختلاف أنواعها

  مة المستدا ةعلى التنمی ئيالضبط البی رتأثی :الفرع الثاني
ة و التنمیةٌ من الحقوق المكرسة بموجب المواثیق و الدساتیر الوطنیة و  تعتبر أ كل من البیئٌ

باعتبار الدولة هي المحامي الأصیل عن الحقوق لذلك سعى المشرع الجزائري إلى إ یجاد توازن 
بین هذین الحقین و ذلك من خلال تدخله عن طریق الضبط البیئي الذي أثر بشكل مباشر في 

لك من خلال تحقیق التوازن بین متطلبات التنمیة و مقتضیات حمایة البیئة ، التنمیة و ذ
أو  یةالتنمو  یةة للعملیدمق قد تكوني مستعملة أدوات و وسائل وقائیة منحها المشرع للإدارة و الت

  .منظمة لها 
 یةالتنم یةلعمل یدمق یئيالضبط الب: أولا 

 یودنه مجموعة من الإجراءات و القأب یه و الذي ورد ف یئيلضبط البل یف السابقةر امن خلال تع
 و تمارس إدارة یةالبشر  یاةمن الح يعدة نواحمن أو  یةتفرض على نشاط الأفراد من ناح يالت

                                                             
ة ، یدٌة جمیحم 1 ٌ الجزائري ، یرٌ ، دراسة على ضوء التشر یلٌ شهادة الماجستی، مذكرة لن ئٌةیةٌ البیةٌ لحمایالوسائل القانونلٌ ع

 28ص،  2001،  يدٌة ،قسم الحقوق،قسم الدراسات ما بعد التدرج ،فرع القانون العقاري و الزراعیجامعة البل
دار الثقافة للنشر و . ،مع شرح التشریعات البیئیة النظریة العامة للقانون البیئي: عبد الناصر زیاد هیاجنة، القانون البیئي  2

 17، ص  2007التوزیع، عمان، 
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 انطلاقایتها ضوابط حما یقمل على ضمان تطبیع یث، حیئة الب یةمن أجل حما یئيالضبط الب
و  یصالتراخ ینب یاتالقانون و تتنوع هذه الآل یاهامنحها إ يالت یئيالضبط الب یاتمن آل

فهو  یقاتطب یاتمن أكثر الآل یصتبر الترخأعو ، أثیرو الحظر و الإلزام و دراسة الت یحلتصار ا
و  یةالصناعیع المشار  یماة لاسیئعلى الب طورةكذلك تشكل خو  یةذات الأهم یعبط بالمشار مرت

و المساس  یعیةالموارد الطب زافاستن ب إلىلغاال يف ؤديت يو الت يال النشاط العمرانشغأ
 لیةلعم یدةقد تكون مق یاتأن هذه الآل ى البعضیر م من ذلك رغ، و على ال 1یولوجيبالتنوع الب

  (واعها و كثرتهاأنبیص بالنسبة للتراخ قد تطول سواء يو ذلك راجع للإجراءات الت یةالتنم
ا على تمنصب تإذا كان یدةون مقتكي تالو ، )هاغیر رخصة المنشآت المصنفة و  –رخصة البناء 

و لا  یهصورة مطلقة و الذي لا استثناء ف يالحظر فیكون كذلك ،  محظور أصلا غیر نشاط
ببعض التصرفات  یامر الأفراد على القیجببالنسبة للإلزام الذي  نه، و كذلك الحالأبش یص ترخ
عجلة النمو  ماطل فيت، و  یةالتنم یةعمل يف يسلب یئيعل من الضبط البیجكل هذا قد  ،و

  . 2و الرقي نحو الأحسن الاقتصادي و التقدم
 .یةالتنم یةمنظم لعمل یئيالضبط الب: یاثان

 یةالتنمو  یةالعمل منظی أراد أن  یاتهمن خلال آل یئيلضبط البل یرهبتقدو المشرع الجزائري 
تضع  یئيالضبط الب یاتى البعض أن آلیر لذلك  یئةهور البیدقد  یةلأن فتح المجال أمام التنم

 المتعلقة یصفالتراخ یئةالب یةالمحافظة و حما یةعملمع وازن تو الم يابیجقالبها الإ يف یةالتنم
 یصكذلك التراخ یئةحسابها الب يسسات تحترم و تضع فؤ تجعل هذه الم یةبالنشاطات الصناع

 مجال الموارد يفیص التراخ هاته ها منیة و غیر العمران یةتنظم العمل يالمتعلقة بالنشاط العمران
ثر على یأ 3یئيفإن الضبط الب هذا كلهمن خلال یاه ، و بات و المغال الغلاو است یعیة الطب
 یئةب يأي حق الإنسان ف یئةالب یةالمحافظة و حما ینبیعتبر حلقة الوصل  فهو یةو التنم یئةالب
ممارسة  يالأفراد ف یةحر سد  یجالاقتصادي و الذي  و التطور یةالتنم یقتحق ینو ب یفةنظ

 يو ه یةو التنم یئةالب ینالعلاقة ب يف یئياهم الضبط البس ها ، كماغیر  یةالنشاطات الصناع

                                                             
 71حسونة عبد الغني ، مرجع سابق، ص  1
 35، ص  2009، مصر ،  یة، الاسكندر  یدة، دار الجامعة الجد یئيالأمن الب،  یةعط يالدسوق یمطارق ابراه 2
 45المرجع، ص ، ، نفس یةعط يالدسوق یمطارق ابراه 3
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 ین، و هو ذلك التوافق الذي تم ب كبیر بعد تعارض ماینهأدت إلى توافق ب يالعلاقة الت
  .المستدامة  یةمفهوم التنم انطلاقا منیین و التنمو  یئیینالب یینالأخصائ

  :خلاصة الفصل الأول
مجال  يالضبط الإداري ف یةلماه ي طیاتهخلص من خلال هذا الفصل الذي تعرضنا فستن

 یئةللب يالقانون همفهوم یدتحد ين واضحا فیك، إلى القول أن المشرع الجزائري لم یئةالبیة حما
 يف یئةالب یةهذا المصطلح لكن من خلال استقراء نصوص قانون حما ریفتعرض لتعما  عند

ة من خلال عرضه یئقول انه تبنى المفهوم الواسع للبأن ن یعالمستدامة نستط یةالتنم إطار
یدة المش یئةوكذا الب یعیةالطب یئةعناصر الب یةتضمن حما یث، ح یةالمشمولة بالحما لعناصر

 يف یعالب تشر غاسجم مع الرأي الینهو ما  للسكان ویشي بالإطار المع یهاصطلح عل و ماأ
بات التنمیة خاصة بعد أن امتدت المشكلات البیئیة لمتطكما انه و في إطار لي، الحا قتالو 

یات التنمویة وبالتالي لیها في العملر بمواردها التي یعتمدون عاالإضر  إلى إعاقة حركة التنمیة
خططهم ومشاریعهم التنمویة من خلال ما أصبح  ت البیئیة فياك الاعتبار لعاة تامر فیه جب و ت

عاة االبیئي یجب أن تتم فیه مر  مشروعات، و تقییم الأثرلبمفهوم تقییم الأثر البیئي ل یعرف
في الحاضر أو في  ر بالموارد و الأنظمةاالظروف البیئیة في المشاریع حتى لا تنتج عنها أضر 

 بیئة،لل دون إلحاق أضراریة،لذلك وباختصار فإن الضبط البیئي یحقق التنمیة لمرتباتها المستقب
هاما لصالح  اتنمیة یقترن بمفهوم الحمایة البیئیة ،مما یشكل انجاز للك فإن المفهوم الحدیث للذ

  البشریة
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  دیهمت
 ماهذه المهب ومة تقلد إدارة كاموجو  نبیئة لابد ملحمایة حقیقیة ل هناك ونكتلكي        

و یئات ها بهالمشرع بتعزیز  مقا لكبالبیئة لذ لقما یتع كلمتابعة و  قة بالمحافظةلالمتع
في  هإلی رقالتط ولنحا وف،ما سبالبیئة  قةلا المتعهآلیات لتنفیذ سیاستو   وسائلا همنح

في  اهیتلفاع ىمدو الآلیات و  )ولالمبحث الأ( في  یئاتهسة الادر  هذا الفصل وهي 
  ).المبحث الثاني(
  
  :البیئي یئات الضبط الإداريه:حث الأوللمبا

 نتیجة نالإنسا عالفأجع بالأساس إلى اده البیئة ر هتش ير الخطیر الذهو التدشك أن لا 
 زة إداریة مختصةهأج نا مهما لدیب لتتدخ نلة أو ى الدلما عالز  ن، كاهاستعمالات لفلمخت

الةهاحدة و ا هنیة غایتنو ات قاو ا أدهسأى ر لات عدّة عو أد كة في ذللمستعم  ي الحمایة الفعّ
 .بیئةلل

و  )ولالأ بلالمط( الهیئات على المستوى المركزيذا المبحث هفي  ولسنتناوعلیه   
  )ب الثانيلالمط( المستوى اللامركزيهیئات على ال
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  :الهیئات على المستوى المركزي: المطلب الأول 
لقد شهد قطاع البیئة في الجزائر تشكیلات كثیرة و متعددة أخذت تارة هیكلا ملحقا      

بدوائر مركزیة و تارة أخرى هیكلا عملیا و تقنیا ، و هنا یمكن أن نقول أن هذا القطاع لم 
، و في 1974یعرف الاستقرار الهیكلي التام منذ نشأة أول هیئة تتكفل بالبیئة خلال سنة 

اء أول هیكل حكومي خاص و یتمثل في كتابة الدولة للبیئة بموجب تم إنش 1996سنة 
، و 1الحكومة المعدل و المتممو الخاص بتعیین أعضاء  01-96المرسوم الرئاسي رقم 

و  59-96حددت صلاحیات هاته الحكومة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 
  .2الذي ینص على إنشاء المدیریة العامة للبیئة

 :مایة البیئةبح لمعنیةزارة الو ا:الأول فرع لا
إذ تم إستحداث  ،و تعدیلات  رة كما لاحظنا إضافاتاز و ال هادتهشطرأت تغیرات كبیرة لقد 

 مالمدینة ثو إضافة السیاحة  لفصلك تم بعد ذلو السیاحة ،و البیئة و نیة ایئة العمر هرة التاز و 
 نیةایئة العمر هرة التاز و أصبحت و  ، المدینة لفصتم  2013لسنة الرئاسي ومفي المرس

تسییره بالرقابة  قطری نى القطاع علصیة عو طة اللرة السوزاذه لهتعتبر  والبیئة، و 
  .بیئةللائیة للو المدیریات الف مختى لع اهمیة التي تفرضلالس

  :لوزیر المكلف بالبیئة على مستوى الوزارةا:أولا 
ة لاسطة جمو ب حمایة البیئة ال في مج هاختصاصاتبالبیئة لف المكزیر و ال هذا  یمارس 
ك ذلو لبیئي ا طة الضبطلبالبیئة صاحب سلف المكزیر و یعتبر ال هحة لو الممنل سائو ال نم
 يالتنفیذ وما المرسهیلالتي نص عو  هحة لو حیات الممنالصلامن ة لجمل خلا نم

  :كالأتي 350/32007
  
  

                                                             
، یتضمن تعیین أعضاء  1996ینایر  5الموافق لـ  1416شعبان عام  14مؤرخ في  01-96مرسوم رئاسي رقم  1

 .، معدل و متمم 1996ینایر سنة  7الموافق لـ ،  1416شعبان عام  16، الصادر في  1الحكومة ، ج ر ع 
، یتضمن مهام  1996سنة ینایر  27الموافق لـ  1416رمضان عام  7مؤرخ في  59-96مرسوم تنفیذي رقم  2

ینایر سنة  28، الموافق لــ  1416رمضان عام  8، الصادر في  7المفتشیة العامة للبیئة ، و تنظیم عملها، ج ر ع 
1996  

  37/2007المتضمن صلاحیات وزیر تهیئة العمرانیة و البیئة و السیاحة ، ج ر عدد  350- 07مرسوم تنفیذي رقم  3
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 .هاتنفیذو ا هحااقتر و السیاحة و البیئة و  میلیئة الإقهطنیة لتو تیجیة الاإعداد الاستر  -
 .السیاحةو نیة ایئة العمر هالتو البیئة  نمیة في میادیو طة العملسلة للالممارسة الفاع -
نشاطات لل ناز و زیع المتو كذا التو  ،نر المدو في تط مات التحكو التخطیط لأد -

 .نالسكاو ت ایز هالتجو 
ى لع المحافظةو ،لا الأمثهتثمینو طنیة لو الطاقات او الأساسیة  لیاكهیر الو تط -

 شةهالو الفضاءات الحساسة 
السیاحة و البیئة و  لیمیئة الإقهقة بتلالتنظیمیة المتعو ص التشریعیة و النص عدادإ -

 .اهحااقتر 
 وث،تلو ال لأشكا لك نقایة مو ال والتدابیر الخاصة بالحمایة و اعد و یبادر بالق -

 لبالاتصا هیقترح وبإطار المعیشي و میة،و بالصحة العم راضر الإ ور البیئة هو تد
 .ئمةالتحفظیة الملا یتخذ التدابیر ومع القطاعات المعنیة 

 لردع كو ة بحمایة البیئة،لالتدابیر الكفی لمیة إلى تشجیع كاات الر دو یقترح الأ -
 .تنمیة مستدامةن الممارسات التي لا تضم

ل في مجا مالإعلاو التعبئة و عیة تو ال لر أعماو یطو یبادر بالبرنامج  -
ى إنشاء الجمعیات لیشجع عو ، نالمعنیی الشركاءو مع القطاعات  للبیئة،بالاتصاا

 .اهأعمال میدعو البیئیة 
قات مع متابعة العلا الأساسیة هامهم نبی نرئیس مو  معا نأمی نرة ماز و الهاته  ونتتك و

  .ینالاقتصادیو  نالشركاء الاجتماعییو  یةو الحركة الجمع
 .و التنمیة المستدامة  لمدیریة العامة للبیئةا:انیاث

التنمیة المستدامة حیث و بیئة لالمدیریة العامة ل همهاعدة مدیریات أ نالإدارة المركزیة مون هذه تتكو 
  :مهام كالأتي اهل

في  همتساو قة بحمایة البیئة لالتنظیمیة المتعو ص التشریعیة و تبادر بإعداد النص -
 .كذل

ر االأضر  وث لو الت نقایة مو الو أبحاث التشخیص و سات ار ل الدتبادر بإعداد ك -
 .كفي ذل همتساو  يالحضر و  سط الصناعيو في ال

 .طنیة البیئیةو التقترح عناصر السیاسة  -
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 .البیئة لالرخص في مجاو ت اتصدر التأشیر  -
 .البیئةل التربیة في مجاو عیة و الت لبترقیة أعما ومتق -
  .المعیشيترقیة الإطار و میة و في حمایة الصحة العم همتسا -

 نالمدیریة م هتمارس يالضبط البیئي الذفي مجال اضحة و رة و ر بصهتظ هامذه المه نإ
 الحضریة، مدیریة السیاسة البیئیة: ذه المدیریةه متضو ا هتصدر  لرخص التيل اخلا

التربیة و عیة و سات البیئیة،مدیریة التاالدر م مدیریة تقیی مدیریة السیاسة البیئیة الصناعیة،
اقع و المو الطبیعي  سطو الو جي و لو ع البیو ى التنلكة ،مدیریة المحافظة عاالشر و البیئیة 

  .اهالخاصة بهام من ة ملع بجملذه المدیریات تضطه نمدیریة م ل وكلالساح والمناظر و 
  :المفتشیة العامة للبیئة: ثالثا

المؤرخ في  09/493رقم  التنفیذي المرسومعلى مهامها  نصالتي  للبیئة العامة المفتشیة
تشمل المفتشیة العامة للبیئة على خمس :" و الذي تضمن مایلي 12/2003/ 17

في كل من وهران،بشار،ورقلة ، و عنابة مفتشیات جهویة للبیئة و ". مفتشیات جهویة
  .كلفت على وجه الخصوص بضمان تنسیق بین مختلف المصالح الخارجیة لإدارة البیئة

من المرسوم التنفیذي  4-3-2م المفتشیة العامة للبیئة في أحكام المواد و قد تم تحدید مها
و التي تقوم بمهام التفتیش و المراقبة الدوریة و كذلك الأعمال التي تباشرها  96/8رقم 

مصالح البیئة و مع قیامها بالزیارات التفتیشیة المفاجأة لكل منشأة ممكن أن تشكل خطرا 
 عام مفتش ، للبیئة العامة المفتشیة سیرمیة،و كما یقوم بتعلى البیئة أو الصحة العمو 

، و  96/591 المرسوم من 05 المادة في ورد لما طبقا مفتشین ثثلا ذلك في ویساعد
 التفتیش أعمال هاوكیلت لأ لكن و الإداري الضبط صلاحیات للبیئة العامة للمفتشیة لیس

 النشطات یخص فیما الإعتماد و الترخیص راراتق إتخاذب للوزیر تسمح التي قبةاالمر  و
 تكون التي البیئة بحمایة المكلفین المفتشین أعوان أسلاك یوجدكذلك و ، الخطرة

    .البیئي الإداري الضبط مجال في بالبیئة المكلف لوزیرا مساعدة مصلاحیاته
  
  

                                                             
 27المؤرخ في  96/59، یعدل و یتمم المرسوم رقم  2003دیسمبر  17المؤرخ في  09/493مرسوم تنفیذي رقم  1
 .2003دیسمبر  21بتاریخ  80العامة للبیئة و تنظیم عملها ، ج ، ر، عدد  ة، المتضمن مهام المفتشی1996انفي ج
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 .دور باقي الوزارات في الضبط البیئي :الثاني فرعال
 نظراأفعال الإضرار بها  البیئة و بالتالي عدم إمكانیة حصرمفهوم و توسع شعب لتنظرا 

واحدة منفردة بحمایة البیئة إذ أنها في إطار  أن تختص وزارة عبكثرتها فانه من الصل
على وزارات محصور و محدود اعتدت على مجال  تكون قدفإنها ممارستها لمهامها 

ن حمایة اشمل للبیئیة من خلال التي قد تنشا عن ذلك و لضما أخرى و تفادیا للمنازعات
مهام الضبط  د بعضااسنالذي قام بالضبط البیئي نجد أن المشرع الجزائري  تفعیل آلیات

  :بیانه حسب مجاله و ذلك كما یأتيعلى البیئي إلى وزارات أخرى كل 
صلاح: وزارة الصحة والسكان /أولا  المستشفیات بحمایة تقوم وزارة الصحة والسكان وإ

إذ یختص وزیر هذا القطاع  بالفرد، اللاحقة السكان من جمیع أشكال الأخطارصحة 
وكذا التدابیر الوقائیة من أجل المحافظة على  باتخاذ تدابیر مكافحة الأضرار والتلوث

المخاطر التي یمكن أن یتعرضوا لها أثناء العمل خاصة في  صحة العمال من جراء
، و الصادرة عن الأجهزة المستعملة في العلاج من الإصابة بالإشعاعات  مجال الحمایة

المتنقلة  یقوم باتخاذ التدابیر اللازمة من أجل حمایة صحة السكان من الأمراضكذلك 
التي تمكن الدولة من  والمتمثلة خصوصا في الأمراض المزمنة والوبائیة ویقترح التدابیر

  .التكفل بذلك
 فقد البیئة على التصنیععجلة  تشكلها التي السلبیة للآثار بالنظر:الصناعة وزارة/ثانیا
 وزیر لمهام المنظم 1996سبتمبر  28المؤرخ في  96/319التنفیذي رقم  المرسوم نص

عادة الصناعة  سن البیئي المجال في بالصناعة المكلف الوزیر یتولى أنه على 1الهیكلة وإ
 وحمایة الصناعي بالأمن الخاص التنظیم تطبیقكذلك و  الصناعي للأمن العامة القواعد
 والأمن البیئة بحمایة مكلف دراسات رئیس مكتب أحدث المهام لهذه وتدعیما البیئة

  .الصناعیة والحمایة والجودة المقاییس مدیریة ضمن الصناعي
  
  

                                                             
دة الهیكلة ، ج ، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة و إعا 1996سبتمبر  28المؤرخ في  96/319مرسوم تنفیذي رقم  1

 57/1996ر عدد 
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الثقافیة وتقویمها  هذه الوزارة على حمایة البیئةتسهر  :وزارة الثقافة والاتصال/ثالثا
الوزارة على عدة مدیریات من  حمایة التراث الثقافي الوطني ومعالمه وتشتمل هذه مهمتهاو 

من المدیریة الفرعیة للمعالم والآثار  بینها مدیریة التراث الثقافي التي تتكون بدورها
والحظائر الوطنیة ونظرا لأهمیة الآثار دعمت وزارة  التاریخیة والمدیریة الفرعیة للمتاحف

للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة والتي تتولى بصفة  ة الوطنیةالثقافة بالوكال
  .1وتصنیف قائمة الآثار والمواقع التاریخیة عبر مختلف أرجاء الوطن رئیسیة إحصاء

إدارة الأملاك  بتسییر و وزارة مهام تقلیدیة مرتبطةال هذي تتولى :وزارة الفلاحة/رابعا
ومكافحة الانجراف والتصحر من  النباتیة وحمایة السهوبالثروة الحیوانیة أو  الغابیة و

الفلاحة في المجال البیئي مرتبط بحمایة الطبیعة  خلال هذه المهام یتضح أن تدخل وزارة
 .الطبیعة تدعمت هذه الوزارة بوكالة وطنیة لحفظ الطبیعة ولدعم تدخلها من اجل حمایة

بالإضافة إلى مهامه الخاصة  ة والمناجمیتولى وزیر الطاق: وزارة الطاقة والمناجم/خامسا
العمرانیة وحمایة البیئة والتكامل الاقتصادي،حیث  المشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهیئة

صلاحیات وزیر الطاقة والمناجم وكذا المرسوم المنظم للإدارة  نص المرسوم المتضمن
 القوانین والتنظیماتوالمناجم على أن یسهر على اقتراح  الطاقة وزارة المركزیة في

المرتبطة بهذه  المتعلقة بحمایة الأملاك الوطنیة المنجمیة والأملاك الصناعیة والبیئیة
الوزارة في إحداث جمیع أنواع  الأعمال والمحافظة علیها ،ونظرا للطابع الذي ت لعبه هذه

الطاقة  البیئة تم إنشاء وكالة وطنیة لتطویر التلوث مما یؤدي إلى حدوث انعكاسات على
  .2وترشیدها

  
  
  

                                                             
یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لأثار و حمایة المعالم و  1987جانفي  6المؤرخ في  87/10مرسوم تنفیذي رقم  1

المتضمن إحداث هیئة لتصنیف الأثار و المواقع  1992ماس  02النصب التاریخیة ، و ذلك بموجب القرار المؤرخ في 
  .22/1992التاریخیة ، ج ، ر، عدد 

عدل الطبیعة القانونیة لوكالة تطویر الطاقة و ترشید ی 1987جانفي  6المؤرخ في  87/08مرسوم تنفیذي رقم  2
  .02/1987، ج ، ر، عدد إستعمالها و یعدل تنظیمها
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أهم القطاعات المعنیة  یعتبر هذا القطاع واحد من :قطاع التهیئة العمرانیة والبناء/سادسا
والجمالیة للبیئة سواء من خلال إعداد  بحمایة البیئة وذلك بالحفاظ على الجوانب التنظیمیة

أو تجزئة خلال منح التراخیص الخاصة بالبناء  المخططات البیئیة المختلفة أو من
والتي جاء  91/175من المرسوم  02ما تنص علیه المادة  الأراضي من اجل البناء وهو

البناءات من طبیعتها أن تمس بالسلامة أو الأمن العمومي من جراء إذا كانت  :"فیها 
 أو حجمها أو استعمالها یمكن رفض منح رخصة البناء أو رخصة تجزئة موقعها

القوانین  منحه شریطة احترام الأحكام الخاصة الواردة فيالأراضي من اجل البناء أو 
المجال إلا أن اغلب  ،إلا انه رغم كثرة النصوص المتعلقة بهذا"والتنظیمات المعمول بها

النصوص القانونیة المتعلقة  المدن تعاني من ضعف في التخطیط وامتناع عن تطبیق
  1هذا القطاع في مجال الضبط البیئي بالتهیئة العمرانیة والبناء وهذا ما یزید من أهمیة

  :الهیئات المركزیة المستقلة و الغیر مستقلة: الفرع الثالث
التي استحدثها المشرع بموجب التعدیلات الجدیدة و التي تعمل على إن الهیئات المستقلة 

السهر لتسییر و تنظیم مجالات بیئیة معینة و التي تقوم بتخفیف الضغط على السلطة 
  :لهیئات المحلیة و نذكر أهم هذه الهیئات المركزیة كمایليالوصیة و ا

 :  المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة: أولا 
 بالشخصیة یتمتع صناعي تجاري طابع ذات عمومیة مؤسسة عن عبارة هو:تعریفه -1

 فیما الدولة مع علاقاتها في القانون الإداري لقواعد تخضع المالیة والذمة الاعتباریة
  .الخواص مع في تعاملها الخاص القانون لقواعد تخضع

 مؤسسة هوو   02/115بموجب  المرصد هذا استحداث تم :للمرصد القانوني النظام-2
 هذا ویختص المالي والاستقلال المعنویة بالشخصیة یتمتع وتجاري صناعي طابع ذات

 :یلي ما في أساسا المرصد
 التلوث حدة وقیاس الرصد شبكات وضع.   
 والتقني العملي الصعید على البیئیة المعلومات وجمع الأوساط حراسة  

 وتوزیعها ومعالجتها والإحصائي
                                                             

، دیوان المطبوعات "الشعبي البلدي سالمجل، "المجموعات المحلیة في الجزائر المجلس الشعبي الولائي"عبید لخضر، 1
 128، الجزائر، ص، 1989الجامعیة 
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 1.ونشرها المستدامة والتنمیة بالبیئة المتصلة المعلومات جمع 
 : للنفایات الوطنیة الوكالة: ثانیا

 تتمتع تجاري وصناعي طابع ذات عمومیة مؤسسة عن عبارة هي:تعریفها -1
 مع علاقتها في القانون الإداري لقواعد تخضع المالي والاستقلال المعنویة بالشخصیة

  2.بالبیئة المكلف الوزیر طرف من الوصایة الإداریة لنظام وفقا وتسیر تاجرة وتعد الدولة
 حدد الذي 175/02 المرسوم بموجب الوكالة هذه استحدثت:للوكالة القانوني النظام -2

 الوزیر من یتكون إدارة بمجلس الوكالة تدار حیث عملها وكیفیة 3وتشكیلتها اختصاصاتها
 المكلف الوزیر ممثل هم وأعضاء عنه ممثل أو كرئیس البیئي القطاع عن الوصي

 یعین والمتوسطة الصناعیة المؤسسات وزیر عن الطاقة،ممثل وزیر عن ،ممثل بالصناعة
 السلطة من باقتراح بالبیئة المكلف الوزیر من بقرار للتجدید قابلة سنوات ثلاثة لمدة هؤلاء
 عادیة دورة في رئیسها ن م طلب على بناءا التشكیلة هذه إلیها،وتجتمع ینتمون التي

 الأعضاء ثلثي من طلب على بناءا عادیة غیر دورة في تجتمع أن ولها السنة في مرتین
 تساوي حالة وفي البسیطة بالأغلبیة القرارات تتخذ الأغلبیة بحضور المداولات وتصح

  :4یلي فیما الوكالة وتختص الرئیس صوت یرجح الأصوات
 تقدیم المساعدة للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات 
  معالجة المعطیات و المعلومات الخاصة بالنفایات و تكوین بنك وطني للمعلومات

 .حول النفایات و تحیینها
و أما فیما یخص نشاطات فرز النفایات وجمعها و نقلها و معالجتها و تثمینها و إزالتها 

  :تكلف الوكالة بمایلي
المبادرة بإنجاز الدراسات و الأبحاث و المشاریع التجریبیة و المشاركة في  -

 .انجازها
                                                             

و المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبیئة و التنمیة  2002أفریل  03مؤرخ في  02/115مرسوم تنفیذي رقم  1
  22/2002المستدامة ، ج،ر، عدد 

، 2002مایو  20الموافق  1423ربیع الأول عام  07مؤرخ في  175 -02مرسوم تنفیذي رقم من ال 01المادة  2
 یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات و تنظیمها وعملها

  . 175 -02مرسوم تنفیذي رقم من ال 02المادة  3
 175 -02مرسوم تنفیذي رقم من ال 04المادة  4
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 .نشر المعلومات العلمیة و التقنیة و توزیعها -
 .م و المشاركة في تنفیذهاالمبادرة ببرامج التحسیس و الإعلا -

ولهاذا فإن الوكالة و بهذه المهام المخولة لها و المسلطات الممنوحة لها في مجال 
النفایات تعتبر بمثابة الجهاز المركزي الراسم للمنهج العام الذي یبین كیفیة معالجة 

ي كان الوطني ، و بالتالي یكون قد خفف من العبئ الذ النفایات و تثمینها على المستوى
ملقى على عاتق الجماعات المحلیة في تسییر هذا المجال و ذلك من خلال ترشیده و 
حثه على التقنیات العلمیة الجدیدة التي من شأنها أن تعطي النفایات بعدا إقتصادیا و 
بیئیا في نفس الوقت ، بحیث تساهم في الحلقة الإقتصادیة دون المساس بالمحیط و 

   .  1الطبیعة
 .للساحل الوطنیة المحافظة:ثالثا

 بالشخصیة تتمتع إداري طابع ذات مستقلة عمومیة مؤسسة عن عبارة هي:تعریفها -1
 بالبیئة المكلف الوزیر قبل من الإداریة الوصایة لنظام تخضع المالي والاستقلال المعنویة

كلم تتمیز بتنوع وسطها  1200، و بما أن الواجهة البحریة الجزائریة تمتد على طول 
الجغرافي و الطبیعي و تنوع مواردها كما تتكون هذه الواجهة من هضبات كبیرة و من 

، و من تضاریس مختلفة الإرتفاع حیث تدرج ) المتیجة ، تلال الساحل( سهول ساحلیة 
عة تمركزت فیها المدن الرئیسیة و المواقع المنائیة فجوات عمیقة تشكل جونات واس

 .2للبلاد
 2002 في مؤرخ 02/02قانون بموجب الهیئة هذه أنشئت:للوكالة القانوني النظام-2
 الساحل لحمایة الوطنیة السیاسة أهداف تنفیذ على تسهر إداریة هیئة عن عبارة وهي3

 إلى خصوصا خلاله من وتهدف الشاطئیة للمناطق واف وجرد بإعداد وتضطلع وتثمینه
 دائمة بصفة الساحل تطور بمتابعة تسمح تقییمیة مقاییس إلى یستند شامل نظام وضع

                                                             
  175 -02مرسوم تنفیذي رقم من ال 05المادة  1
 38وزارة التهیئة للإقلیم ص تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر ،  2
ص  10المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه ،الجریدة الرسمیة عدد  05/02/2002المؤرخ في  02/2002قانون رقم  3

24 . 
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عداد و هنا سنتطرق إلى  سنتین كل التقاریر هذا وتنشر الساحل وضعیة عن التقاریر وإ
  .المنوطة بها تبیان الإختصاصات

 الحساسة لاسیما الساحلیة المناطق وتسییر لتهیئة مخطط بإنشاء تختص . 
 علام الاستحمام لمیاه ومنتظمة دوریة تحالیل بإجراء تقوم   المستعملین وإ

 .بالنتائج
 إقرار ویمكن محمیة، كمساحات أو مهددة كمناطق الرملیة الكثبان تصنیف  

 .إلیها الدخول منع
 أو هشین الشاطئ والخط التربة فیها تكون التي الشاطئیة المناطق أجزاء تصنیف 

 أو منشآت أو القیام ببناءات فیها یمنع والتي مهددة، كمناطق للانجراف معرضین
   .1السیارات توقیف حظائر أو طرق

  .المنجمیة والمراقبة للجیولوجیا الوطنیة الوكالة:رابعا
اثار وخیمة  لقد أفرز التقدم التقني التكنولوجي في مجال التصنیع في ظهور: تعریفها -1

على الطبیعة و الإطار العام لحیاة الأفراد مما مهد إلى تنامي الوعي البیئي لدى الأفراد و 
الحكومات و اختلاف الیات معالجة المشاكل البیئیة من بلد إلى اخر بحسب تضرره و 
معاناته و بحسب خصوصیاته البیئیة ، و قد لجأت الجزائر في سیاستها المتعلقة 

لى المجال الجیولوجي و المحافظة على المادة الطبیعیة الخام المتواجدة في بالمحافظة ع
باطن الأرض إلى تعزیز القانوني المؤسساتي وذلك بإخضاع هذا المجال الطبیعي إلى 
نظام قانوني من شأنه أن یضمن السیر الحسن له و یكفل المحافظة علیه كذلك ، وكذا 

و إدارته بتطبیق التشریع المنظم له، و لعل  بإنشاء هیئات إداریة تشرف على تسییره
من أهم  2الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المتجمیة المستحدثة بموجب قانون المناجم

الهیئات الإداریة التي تسمح بإستغلال الأمثل للموارد الجیولوجیة بطریقة تتماشى و 
    .مقتضیات حمایة البیئة

                                                             
 02/2002قانون رقم من  27المادة  1
 المتضمن قانون المناجم 2001یولیو  3الموافق لـ  1422ربیع الثاني عام  11المؤرخ في  10/01قانون  2
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تعتبر الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة سلطة  :للوكالة القانوني النظام-2
و لها في سبیل  1مستقلة تسهر على تسییر و إدارة المجال الجیولوجي و النشاط المنجمي

  :2تسییر شؤون هذا القطاع أن تنتظم على الشكل التالي
إقتراح أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة بناء على  5مجلس للإدارة الذي یتكون من  -

 .من الوزیر المكلف بالمناجم
 .رف رئیس الجمهوریةطأمین عام یعین كذلك من  -

الكاملة و الصلاحیات الضروریة في أداء المهام حیث یتمتع مجلس الإدارة بالسلطة 
المخولة بالجهاز طبقا لأحكام قانون المناجم و تتم المصادقة على المداولات بالأغلبیة 

س مجلس ، و في حالة تعادل الأصوات یرجح صوت رئیالبسیطة للأعظاء الحاضرین
بنظام داخلي ینشأ بموجب مرسوم یحدد كیفیة عملها و حقوق  الإدارة كما تتمتع الوكالة

  .أعضاء مجلس الإدارة و الأمین العام و القانون الأساسي للمستخدمین
ات تهدف إلى صالها عدة إختص :إختصاصات الوكالة في مجال حمایة البیئة -3

، و من جهة أخرى حمایة البیئة  التسییر الأمثل للموارد الجیولوجیة و المنجمیة من جهة
الأخطار التي قد تنجم جراء استغلال هذه المواد الطبیعیة الخام و التي نذكر من  من

  :أهمها
إنشاء المصلحة الجیولوجیة الوطنیة التي تهتم بترقیة الجانب الجیولوجي من خلال  -

لمتصلة بعلوم الأرض و إنشاء برامج متعلقة بالمنشئات جمع المعلومات ا
ذات  3الجیولوجیة و تنفیذه و انجازه لكل الدراسات الجیولوجیة و الجیوعلمیة

 .المنفعة العامة
مراقبة مدى إحترام المؤسسات للفن المنجمي توخیا للإستخراج الأفضل للمواد  -

 4المعدنیة الموافقة لقواعد الصحة

                                                             
 10/01من القانون  45المادة  1
 10/01من القانون  46المادة  2
 10/01من القانون  40المادة  3
 10/01من القانون  4الفقرة  45المادة  4
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المنجمیة بطریقة تسمح بالحفاظ على البیئة طبقا للمقاییس و مراقبة الأنشطة  -
 .1الأحكام المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما

 2مراقبة تسییر و استعمال المواد المتفجرة و المفرقعات -
 3ممراسة مهمة شرطة المناجم و سلطة معاینة المخالفات -

م الرقابة الإداریة و التقنیة و التي یتولاها و أما عن إختصاصات الوكالة المتعلقة بتنظی
  :فإنها تتم على النحو التالي 4مهندسوا المناجم التابعون لها

یسهر المهندسون المذكورون أعلاه بضمان إحترام القواعد و المقاییس الخاصة  -
التي تضمن النظافة و الأمن ، و شروط إستغلال حسب القواعد الفنیة المنجمیة و 

 . 5رد المائیة و الطرق العمومیة و البنایات السطحیة وحمایة البیئةحمایة الموا
یقوم هؤلاء المهندسون بمهام المراقبة و تنفیذ مخططات التسییر البیئي و تطبیق  -

 .القوانین و النصوص التنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة في الأنشطة المنجمیة
أو حدث مخالف لقواعد حمایة  یخبر المهندسون الإدارة المكلفة بالبیئة بكل عمل -

     6.البیئة
    :ةمركزیلاالهیئات على المستوى ال: طلب الثانيالم
 القوانین احترام وفرض البیئة وحمایة تسییر فيتلعب دورا هاما  المحلیة الجماعات إن

 الإدارة لتمتع راجع وهذا الجانب هذا في عدیدة اختصاصات و لها البیئیة والتنظیمات
 من الخاصة القرارات اتخاذ سلطة ولها المالي والاستقلال المعنویة بالشخصیة اللامركزیة

 اقترابا أكثر یجعلها منتخب مجلس بموجب المحلي المستوى على شؤونها تسییر اجل
دراكا  دور ننسى لا ،كما الفرد یعانیها التي المشاكل لطبیعة آخر محلي جهاز أي من وإ

  .البیئي التحسیس جانب في فعال دور لها أن باعتبار الجمعیات
  

                                                             
 10/01من القانون  5الفقرة  45المادة  1
 10/01من القانون  7الفقرة  45لمادة ا 2
 10/01من القانون  12الفقرة  45المادة  3
 10/01من القانون  1الفقرة  53المادة  4
 10/01من القانون  2فقرة  53المادة  5
 10/01من القانون  4فقرة  53لمادة ا 6
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  :الولایة: الفرع الأول
، 1و تتمتع كذلك بالشخصیة المعنویة و إستقلال الذمة المالیة  إداریة یئةه تعتبر لایةو الإن 

و هنا یعتبر الوالي ممثل السلطة التنفیذیة على مستوى الولایة و المجلس الشعبي الولائي 
الولایة و الذي یتم إنتخابه من بین المواطنین و صورة من صور الدیمقراطیة على مستوى 

  .على هذا فهو مجبر على مشاركتهم في تسییر المرافق العامة
  :الضبط البیئي صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في مجال: أولا

تنفیذه و مراقبة و تتمثل هاته الصلاحیات في مشاركته في تحدید مخطط التهئیة العمرانیة 
لمجالس الشعبیة البلدیة في كل أعمال الوقایة الصحیة و كذلك تشجیع و بالتنسیق مع ا

و إنشاء هیاكل مرتبطة بمراقبة و حفظ الصحة و مواد الاستهلاك و حمایة الغابات 
المجموعات التباتیة الطبیعیة و حمایة الأراضي و استصلاحها و ویر الثروة الغابیة و تط

الحظائر الطبیعیة و الحیوانیة و مراقبة الصید كذلك حمایة طبیعة العمل على تهیئة 
  .2البحري و مكافحة الانحراف و التصحر

  
 البیئة حمایة مجال في الوالي صلاحیات:  ثانیا

من قانون  144علیه المادة  تما نص سلطة الضبط الإداري و هذایعتبر هو الوالي 
الأمن و السلامة و السكنیة الوالي هو المسؤول على المحافظة على النظام و ،  الولایة

 :تتمثل صلاحیات الوالي في مجال البیئة فیما یلي  العمومیة و
د لابه منت و التنظیماوانین و القذ تنفیى علنجد أن الوالي مسؤول  113ففي نص المادة 

ءات ار الإجة فاكذ اتخان مزم مل، فاالوالي  3یطبق القوانین المتعلقة بحمایة البیئة أن
ادي تفد صقواطنین المحة صى علأثیر تن م هال لماة یالمائوارد المة مایح يفة الخاص
ه المیاع متعملة المسه المیاج از امترده مذي اله المیاق طرین عة المتنقلض ار مالأو  رأخطا
نون قاي یقضل المجاا ذهي فر الآباب و الأنابیللشرب أو غیاب معالجة میاه  لحةالصا
  قبةاه المر ذهقبة و تنشر اللاستهلاك البشري تخضع للمر المیاه الموجهة  ى أنعله المیا

                                                             
  1990أفریل  7المؤرخ في  09-90من قانون الولایة  01لمادة ا 1
، المتعلق بالولایة  2012فیفري  21الموافق  1433، المؤرخ في ربیع الأول  12/07: المادة الأولى من القانون رقم 2

 2012سنة  12، الجریدة الرسمیة العدد 
 12/07، من القانون  112/113/114المواد  3
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 يف 1ةالطبیعیوارث الكن مة للوقایة اللازمت راءاالإجة كافذلك كوالي الذ یتخم و العاي أر لل
 المتعلق بحمایة البیئة في  03/10نونالقایما لاسل المجاا ذهي فد نجة البیئة حمایطار إ

وث التلن مة الوقایل مجاي فوالي الص اختصاإطار التنمیة المستدامة الذي نص على 
ل كذ اتخال اجه لدد یجصاحب المنشاة و لانه یمكن أن یقوم الوالي باعتذار  ثحی
  .ر الناجمة ار ضالألة كل الأخطار أو امن اجل إز  ةاللازمدابیر الت

  .دور البلدیة في مجال حمایة البیئة: الفرع الثاني
 حمایتها و الحفاظ علیها من المواضیع التي تلقى ترحیبا علىأصبح الاهتمام بالبیئة و لقد 

على المستویین الوطني و الدولي و ذلك من خلال إعتبارها أولویة سیاسیة وطنیة و 
ربطها بالتنمیة المستدامة وعلیه فهي تقع على عاتق الدولة خصوصا بعد صدور قانون 

ن شأنه أن یتضمن تنمیة مستدامة البیئة و م على ظقصد الحفا 03/10حمایة البیئیة رقم 
للأجیال الحاضرة و القادمة ، و ذلك من خلال ترشید و أستغلال الموارد الأولیة المتجددة 

    .2و ضمانها إلى الأجیال الحاضرة و القادمة مستقبلا 
   .أولا صلاحیات المجلس الشعبي البلد في مجال حمایة البیئة

الفقرة الأولى من ما جاءت به ا حسب ذمداولة و ههیئة یعتبر المجلس الشعبي البلدي 
طیة محلیا و كذا ممثل قاعدة ار ر عن الدیمقر التعبیقانون البلدیة و یعد إطا نم 15دة الما

،و كما تنصب 3ةل مداولاته صلاحیات كثیرة مسددة للبلدیلایعالج من خ ة واللامركزی
من قانون البلدیة  123 صلاحیات المجلس الشعبي البلدي حسب ما نصت علیه المادة

على أنه یسهر على توزیع المیاه الصالحة للشرب ، و صرف المیاه  11/10رقم 
المستعملة و معالجتها ، و كذلك جمع النفایات الصلبة و نقلها و معالجتها، و مكافحة 

متنقلة ، الحفاظ على صحة الأغذیة و الأماكن المستغلة ، و المؤسسات الأمراض ال
على أنها تخضع إقامة أشغال  109للجمهور و هذا ما جاء في نص المادة المستقبلیة  

أي مشروع إستثمار أو تجهیز على إقلیم البلدیة أو أي مشروع یندرج قي إطار البرامج 
                                                             

أحمد ، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، سالم  1
 49، ص  2013/2014

أعمال الملتقى الدولي  06ماعات المحلیة في حمایة البیئة ، مجلة الإجتهاد القضائي ، العددمحمد بن محمد، دور الج 2
 146، ص 2009الخامس حول دور مكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة ،

 2011سنة  37، المتضمن قانون البلدیة ، جریدة رسمیة عدد  2011جویلیة  22المؤرخ في  11/10القانون  3
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القطاعیة للتنمیة إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي و لا سیما في مجال حمایة 
  .1الأراضي الفلاحیة التأثیر على البیئة

  :صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلد في مجال حمایة البیئة: ثانیا 
 لاتمجاة بحمایق یتعل مایفعة واس صلاحیاتبیتمتع دي البلعبي الشیس المجلس رئ

نون اقن م 75 دةالماص نما جاء في ب حسلاحیات الصذه هل تتمثة و البیئن مددة متع
  :یليما فية البلدی
  العام في جمیع الأماكن العمومیة التي یجري فیها حسن النظام المحافظة على

 تجمع عدد كبیر للأشخاص
  السهر على نظافة العمارات و سهولة السیر في الشوارع و المساحات الخضراء و

 الطرق العمومیة
 اتخاذ الإحتیاطات و التدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المعدیة و الوقایة منها 
  2الإستهلاكیة المعروضة للبیعالسهر على نظافة المواد. 

و كذلك منع نشاط المنشأة و التي یمكن لها أن تعرض الوسط البیئي للتدهور في حالة 
عدم إتباع الأوامر ، و هنا فإن الوالي و بحكم القانون یقوم بتوقیف سیر المنشأة مؤقتا 

ة في ذلك ، الشروط المفروضة مع إتخاذ كل التدابیر الضروریة و اللازمإلى حین تنفیذ 
  3كي تضمن دفع المستحقات المستخدمین مهما كان نوعها

  .دور الجمعیات في حمایة البیئة:الفرع الثالث
 ف تنظیمي مبكر ثم تلاهاوضاع السیاسیة و القانونیة في اعتر لأساهم التغییر الجذري ل

الذي  1996و تعدیله لسنة  1989الإرساء الدستوري لحق إنشاء الجمعیات في دستور 
یخول للجمعیات حق الدفاع عن الحركة الجمعویة و تشجیع إزدهار حث الدولة على 

الحقوق الاساسیة و الحریات الفردیة و تخضع الجمعیات البیئیة كغیرها من الجمعیات إلى 
جمعیات القواعد العامة المنظمة للجمعیات و استكمالا للتحول الجذري في القبول بدور ال

                                                             
 11/10من القانون  123-109المواد  1
 السالف الذكر 11/10من القانون  75المادة  2
خروبي محمد، الألیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، مذكرة ماستر الأكادیمي في الحقوق التخصص قانون  3

 24، ص 2012/2013إداري ، 
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كشریك للإدارة في تحقیق الأهداف الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة، حسب نص 
  .المتعلق بحمایة البیئة 03/10القانون 

و كما تتمتع الجمعیات بحریة إختیار النشاطات القانونیة الملائمة و المتاحة لها لبلوغ 
أو أن تركز على إتصالها هدفها ، فلها أن تختار العمل التحسیسي و التطوعي المیداني 

بالمنتخبین المحلیین و تلعب دور الهیئة المراقبة للكشف على الانتهاكات التي تمس 
  . 1بالبیئة

  علیها وص المنصات للجمعین یمكه أنى عل 03/10 نونامن الق 36كما نصت المادة 
 37ادة المت نصا كمة لبیئلاس مسل كرفع دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة عن 

رف للطا بهرف المعتوق الحقة ممارسنون ارة قالمعمات للجمعین یمكنون القاس نف نم
ة الجماعیلح بالمصار مباشر غیر أو مباش ار ر ضق تلحي التائع الوقبخصوص  دنيالم
ة المتعلقریعیة التشام حكة لأمخالفائع الوقذه هكل تشا ، و عنهدفاع الى إل دفتهي الت

و و الأرض و الجواء و الهء و الماة حمایي و معیشال ارالإطین تحس ة والبیئة بحمای
  .2ن و مكافحة التلوثراالفضاءات الطبیعیة و العم طن الأرض وبا

  :آلیات الضبط الإداري البیئي في الجزائر : الثاني المبحث
 سائلالم وأ الآلیات نبیا نم لنا لابد البیئي الضبط نع لةو المسؤ  یئاتهال لناو تنا نأ بعد
) ولالأ بلالمط(یةلالقب الآلیات اءو س البیئة ىلع الحفاظ لأج نم الإدارةلها تستعم التي

  )الثاني المطلب(البعدیة  الآلیات
  :یةالقبل یئيالب الإداري الضبط یاتآل : الأول المطلب

 تستعملها يالت ئیةالوقا و یةالقانون لئالوسا أهم یدتحد إلى المطلب هذا هنا في نتطرقس
 يالثان الفرعو  الأول، الفرع يف یصالترخ بنظام بدأ ،یئة البعلى  الحفاظ أجل من الإدارة

  )الإعلان أو التصریح(الإبلاغ، و الفرع الثالث  الإلزام و الحظر نظام 
  
  

                                                             
 137/140، ص 2007ائر ، أطروحة دكتوراه، سنة وناس یحیى، الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجز  1
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،  20/07/2003مؤرخ في ال 03/10، من القانون  37-36المواد  2

 2003،  43جریدة رسمیة ، العدد 
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  ):الإذن(نظام الترخیض : الفرع الأول
 عهیخض ةالبیئ يف ؤثری لعم لفك رخیص،الت نظامیتضمن   يبیئال بطالضإن 
 إدارة نع ریعب ديار انف رفوتص ة،إداری ةرخص رخیصالت دیع .رخیصلت رعالمش
 ءار لإج ةالرخص لیمتس ءار إج عیخض و ینمع طنشا یمتنظ يف ةالإداری لطةالس

 ولا المصنفة، آتالمنش لكمجا یمالتنظ أو نون،القا یشترطه دماعن وميالعم قالتحقی
 ةالتقدیری لطةبالس الإدارة عتتمت لب رة،مباش فةبص ةالرخص لیمتس فالمل داعإی يیعن
 يف ةالإداری لطةللس نیمك هنفا دالقواع ذهه نم رغمال ىعل و هعدم أو لیمالتس يف

 أثار هل طبنشا مالقیا أو أة،منش تغلالاس رخصت أن ةمؤقت فةوبص ددةمح لاتحا
 رخیصالت أو ناعیةالص تالنفایا ریفبتص قالمتعل رخیصالت ذاه نم و ة،البیئ ىعل

  قالمتعل رخیصالت أو ي،الطبیع طالوس يف ةالزیتی حومالش و وتالزی ببص
 دریص دوق ، تتعدد التي خیصاالتر  من وغیرها 1كالوقود المستعملة الزیوت باستعمال

 ىعل أثیرالت ثحی نم ةأهمی ذات ریعمشا ةإقام ةحال يف ةالمركزی السلطات نم رخیصالت
 رشیبا نم لك رضویع ة،البلدی یسرئ أو ليالو كا ةالمحلی لطاتالس نم دریص أو ةالبیئ
 القانونیة ءاتاالجز  أنواع لمختلف ترخیص على الحصول ربغی رخیصالت لمح طالنشا

 ةلممارس ةالمختص الإدارة نم درالصا الإذن هبأن بعضال هویعرف، 2یةئاالجز  و الإداریة
 إذا خیصار الت نحبم الإدارة ومتق و ، الإذن ذاه ربغی تهممارس وزیج لا و ینمع طنشا

  . 3القانون یحددها التي اللازمة الشروط وافرتت
 و ابقةالس رقابتها رضفأن تمارس  الإدارة تطیعتس طتهاسبوا ةإداری یلةوس وه رخیصالت
 دوثح عمن ةمكانیإب لإدارةل محیس ائيوق دور هل ردي،الف اطالنش ىعل ةاللاحق ىحت

                                                             
المدرسة للإدارة،  ةالجزائري، مجلمصطفى كراجي ، حمایة البیئة ، نظرات حول الإلتزامات و الحقوق في التشریع  1

 53، ص 1997
 68، ص  2011-2010كمال ، ألیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في القانون الجزائري، شهادة ماجستیر  معیفي 2
حسونة عبد الغني ، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في  3

 42، ص  2013- 2012قوق، الح
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 أو بالصحة ررالض درمص دبرص كذل و ة،البیئ و المجتمعبار ر الإض و باطر الاض
  1.الجوار

  :البناء رخصة :أولا
المتعلق بالتهیئة  29-90 القانون أكده ما هذا البیئة حمایة و البناء بین وثیقة علاقة توجد

، و هذه الرخصة تعتبر من أهم التراخیص التي عبرت عن الرقابة السابقة 2و التعمیر
رخصة البناء من أهم أدوات الرقابة على المحیط البیئي و الوسط الطبیعي، و من هنا تعد 

  .3هذه الرخص الممارسة على الإستهلاك العشوائي  للمحیط فرخصة البناء تعد من أهم
و لهذا فقد حدد المرسوم التنفیذي المتعلق برخصة البناء و تسلیمها مؤكدا على ضرورة 

الشروط التالیة  الموازنة بین تسلیم رخصة البناء و حمایة البیئة، و هنا یظهر مدى إحترام
  :وهي 
طلب رخصة البناء موقع علیها من المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له  -

 .، تصمیم الموقعا، أو المصلحة المخصص لها العقارقانون
مذكرة ترفق بالرسوم البیانیة الترشیدیة، و التي تتضمن وسائل العمل و طریقة بناء  -

المستعملة و شرح مختصر لأجهزة تموین الهیاكل و الأسقف و نوع المواد 
 بالكهرباء و الغاز و التدفئة

قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعیة و تجاریة مصنفة في فئة  -
 .4المؤسسات الخطیرة و الغیر الصحیة

و من خلال هذا كله نقول أن رخصة البناء تساهم بدور فعال في عملیة الضبط البیئي و 
  .لذي یمنع الإضرار بالبیئةهذا الدور الوقائي ا

  
  

                                                             
مدین أمال ، المنشأت المصنفة لحمایة البیئة، دراسة مقارنة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق،  1

   82 ، ص2013-2012تخصص قانون عام ، 
 52، ص  1990المتعلق بالتهیئة و التعمیر، المادة الأولى ، ج،ر مؤرخة في  29-92قانون  2
 70، نفس المرجع، صألیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في القانون الجزائريمعیفي كمال ،  3
المعدل و المتمم  26، ع 1991، ج،ر ،  1991ماي  28المؤرخ في  176-91من المرسوم التنفیذي  35المادة  4

 .2006، 1، ج،ر ،ع 2006جانفي  7المؤرخ في  03-06بالمرسوم التنفیذي رقم 
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  :رخصة استغلال المنشآت المصنفة: ثانیا 
على أنها كل المصانع  10-03لقد عرف المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في القانون 

و الورشات و المشاغل و مقالع الحجارة و المناجم بصفة عامة و المناجم المنشات التي 
وي أو خاص ، و التي قد تتسبب في أخطار یشغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معن

على الصحة العمومیة و النظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظمة البیئیة و المواد الطبیعیة 
  .و المواقع و المعالم و المناطق الساحلیة

 تقسم المنشآت المصنفة إلى ثلاثة أقسام، حیث تخضع المنشآت من الصنف و كما
الأول إلى ترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة ویخضع الصنف الثاني إلى ترخیص من 

المختص إقلیمیا، في حین یخضع الصنف الثالث إلى ترخیص من رئیس المجلس الوالي 
     1البلدي الشعبي

  :الترخیص المتعلق بإدارة وتسییر النفایات: ثالثا
مسألة مهمة و في غایة الأهمیة وهذا مسألة معالجة النفایات و التخلص منها تعتبر إن 

بالنظر إلى تأثیرها السلبي على البیئة الذي یمكن أن ینجر عنها عند محاولة معالجتها و 
هذا الأمر الذي یقتضي وضع ضوابط رقابیة تحول دون حدوث تلك الآثار السلبیة و تنوع 

  :التراخیص المتعلقة بإدارة و تسییر النفایات المتمثلة في مایلي
و هي تلك النفایات الخاصة بفعل مكوناتها و  :ترخیص نقل النفایات الخاصة الخطرة 

إحتوائها على مواد سامة ضمن مكوناتها و یحتمل الإضرار بالصحة العمومیة و البیئة ، 
و هنا نجد المشرع الجزائري فرض ضرورة الحصول على ترخیص ینص على أن عملیة 

لترخیص من طرف الوزیر المكلف بالبیئة بعد نقل النفایات الخاصة الخطرة تخضع 
 .استشارة الوزیر المكلف بالنقل

 :ترخیص تصدیر و عبور النفایات الخاصة 
یرجع سبب نقل النفایات عبر الحدود إلى أن قدرة التخلص منها في بلدها غیر ممكنة 

هذه  لسبب أو لأخر ، كما أن التخلص منها في بلد أخر أجنبي قد یكون أقل كلفة كما أن
  .2العملیة تخضع إلى ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالبیئة

                                                             
 السالف الذكر 10-03ن من القانو  19لمادة ا 1
 339ص . 2000 ،1كامل محمد المغربي، الإدارة والبیئة والسیاسة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط  2
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 :الترخیص بتصریف النفایات الصناعیة السائلة  
مباشر أو غیر مباشر لسائل ینجم عن نشاط  ویقصد بها أي تدفق وسیلان وقذف وتجمع

  1صناعي
  :رخصة استغلال الغابات: رابعا 

 الغابات البیئیة الحاضنة للكثیر منتعتبر الغابات من الأملاك العمومیة، وتمثل 
 ف هذه الغاباتاز ناست الحیوانات، بالإضافة إلى أهمیتها في حمایة التربة و النباتات و

 معنى الاستغلال الغابي بالمفهوم البسیط قطع بعد إبادة الكثیر من مظاهر الحیاة و
الثروة  مساحةالأشجار التي یعبر عنها بمصطلح التعریة، والتي تعني عملیة تقلیص 

  .2ض غیر التي تساعد على تهیئتها وتنظیمهااالغابیة لأغر 
  :الصید رخصة: خامسا

 حیازة الصیادة لرخصة الصید لإجازته أن یكون منخرطا في جمعیة یشترط هنا لقانون ا 
لقد حدد القانون أو الوالي  ساریة المفعول، وتكون لوثیقة تأمین  احائز یكون  للصیادین و
مقر إقامة صاحب  االرخصة أو ینوب عنه رئیس الدائرة التي یقع فیه هذه هو من یسلم

الفعال لهذه الرخصة من أنها تضبط عملیة الصید ومحافظة على  یظهر الدور و ب الطل
  .3حیوانیةال الثروة
  :رخصة استغلال المیاه: سادسا

المتعلق بالمیاه بمنع  05/12إن حمایة الموارد المائیة و تنمیتها المستدامة تضمنه القانون 
القیام باستعمال هذه الموارد من طرف أي شخص طبیعي كان أو معنوي إلا بموجب 
رخصة أو امتیاز ، و تسلم هاته الرخصة من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائیة و هذا 

أن الرخصة تمكن صاحبها من  05/12من القانون  75حسب ما نصت علیه المادة 
  :القیام بمایلي

 .وهیاكل التحویل أو الضخ أو الحجزبناء منشآت  -
 انجاز منشآت تنقیب عن المنابع الغیر الموجهة للاستغلال التجاري -

                                                             
 26ج،ر،ع 2006-04-19المؤرخ في   06/141من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  1
 391ص . 2013زردوم صوریة، دور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمیر والبناء،  2
 

 2005، 60، المتعلق بالصید ، ج، ر، ع،  2007- 08- 21المؤرخ في  07-04القانون  3
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 ج المیاه الجوفیة أو السطحیةاإقامة كل المنشآت أو الهیاكل الأخرى لاستخر  -
 .1ج المیاه الجوفیةاانجاز آبار أو استخر  -

  :الإلزام و الحظر نظام: الفرع الثاني
، یئةالب یةمجال حما يالإدارة ف اة تستعملهیلبر أهم وسیتعالذي  و یصنظام الترخ بجانب
  .الإلزام و نظام الحظركذلك نجد 

  :نظام الحظر: أولا
الحظر یعتبر وسیلة قانونیة هامة تقوم الإدارة بتطبیقه عن طریق القرارات الإداریة  ، و 

تنجم عن ممارساتها ، و لهذا  تهدف من خلاله منع حدوث بعض التصرفات الخطیرة التي
لا یمكن للأفراد مخالفتها بإعتبارها تتصل بالنظام العام ، فالحظر صورة من صور 

  . القواعد الآمرة التي تقید كل من الإدارة و الأشخاص الذین یزاولون نشاطات مضرة بالبیئة
 یةالقانون یةمجال الحما يتبنت أسلوب الحظر ف يالت یةمن النصوص القانون یدونجد العد

الأملاك  يالردوم ف الأوساخ و یغنع المشرع تفر م یئیةبالالثروة  یةمجال حما ي، ففیئة للب
  .قئالحرا يسبب فیتنه أن أأخر من ش يءش أو وضع أو إهمال كل یةبلغاا

  :نظام الإلزام: یاثان
الخاصیة یجد إن من خصائص قانون حمایة البیئة أنه ذو طابع تنظیمي أمر ، فمن هذه 

نظام الالزام مصدره، و كما یجد أصله ضمن مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار 
  .2البیئیة بالأولویة عند المصدر

م من خلاله منع یتإداري  و يإجراء قانون یرالإلزام هو عكس الحظر، لأن هذا الأخ و
م یاأن الإلزام هو ضرورة الق ینح يف يتبر إجراء سلبیع النشاط، فهو بذلك حدوث
الإدارة لهذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد أ لذلك تلجیجابي، فهو إجراء إین، مع رفبتص

  .یئةالمحافظة على الب ویة الحما یسببعض التصرفات لتكر  یامعلى الق
  
  

                                                             
 60،2005المتضمن قانون المیاه،ج،ر،ع،  2005-08-04المؤرخ في  05/12القانون  1
، مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة  03/10من قانون  03ة عرف المشرع الجزائري في الماد 2

ویكون ذلك باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة  و بتكلفة اقتصادیة مقبولة ، و یلزم كل " عند المصدر بحیث نص 
 ".شخص ، یمكن أن یلحق نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة ، مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف



  البیئي الإداري الضبط آلیاتھیئات و                                                 الفصل الثاني
 

53 
 

  :)التصریح أو الإعلان(الإبلاغ : لثالفرع الثا
 على ، بقةمسخیص اعینة دون الحصول على تر د القیام بأعمال مافر لأقد یسمح القانون ل

 اما عنها إما قبل القیام بها وغ ط الإبلاراالرغم من احتمال تلویثها للبیئة، ویكتفي باشت
المخاطر  مدة معینة من إتیانها ذلك لأن احتمالات التلوث المترتبة علیها أقل أو أن لالخ

قب الموقف اتستطیع الإدارة المختصة أن تر  غعنها أهون عن طریق الإبلا الناتجة
تتعامل مع الملوثات إن وجدت وقد تأمر ولو  احتمالات التلوث و وتحتسب لمواجهة

  .لمضر بالبیئةا مؤقتا بوقف هذا النشاط
  :أولا ، أنواع الإبلاغ

  :ینقسم الإبلاغ إلى نوعین و هما
السابق  الإبلاغلازما قبل ممارسة النشاط و  الإبلاغقد یكون هذا  :الإبلاغ السابق -1

یسمح للإدارة بدراسة الأمر و البحث عن ظروف النشاط و نتائجه المحتملة على 
البیئة قبل حدوثه فإن لم تجد خطر على البیئة التزمت الصمت و تركت النشاط یتم ، 

 .هه الضار على البیئة نهت على القیام بخطورته أو قدرت تأثیر  تباینت إنو 
 قد یسمح القانون هنا للأفراد ممارسة النشاط دون إذن سابق یشترط : الإبلاغ اللاحق -2

التصریح به خلال مدة معینة من ممارسته أو حدوثه، وهنا الإدارة ملزمة بمراقبة آثار 
  .1هذا النشاط على البیئة و اتخاذ اللازم لمنع التلوث و تخفیف آثاره

  :في حمایة البیئة) التصریح ( مجال الإبلاغ: ثانیا
ن م 2دة الماه علیت نصو هو مجال التصریح بالنفایات الخاصة الخطرة و هذا ما 

المصرح ملزم بإرسال التصریح إلى الإدارة المكلفة " على أن  315-05التنفیذي  وملمرسا
  .2أشهر بعد نهایة السنة المعتبرة لهذا التصریح 3بالبیئة في أجل لا یتجاوز 

  :یةالبعد یئيت الضبط الإداري البیاآل:  يالمطلب الثان
 ي، وهیرةكث یئةالبیة بها الإدارة كجزاء لمخالفة إجراءات حما ینتستع يالتائل الوسإن 
فقد تكون في شكل إخطار كمرحلة التي یرتكبها الأفراد،  درجة المخالفة لافبإخت لفتخت

مؤقت للنشاط إلى غایة أولى من مراحل الجزاء الإداري ، و قد یكون في شكل إیقاف 

                                                             
 60حسونة عبد  الغاني، المرجع السابق، ص  1
 62، یحدد كیفیات التصریح بالنفایات الخطرة، ج،ر،ع، 2005-11-01، المؤرخ في 315-05التنفیذي  المرسوم 2
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مطابقة للقواعد القانونیة ، و العقوبة تكون أشد و ذلك عندما تلجأ الإدارة إلى سحب 
  الترخیص نهائیا

  :الإخطار و وقف النشاط: الفرع الأول
في هذا الفرع سنتطرق إلى الإخطار و الوقف المؤقت للنشاط بإعتبارهما من الإجراءات 

ارة قبل اللجوء إلى العقوبات الأخرى و التي تعتبر أكثر التمهیدیة التي تقوم بها الإد
  خطورة

  :الإخطار: أولا
و تنبه به الإدارة المخالف لإتخاذ التدابیر الإخطار هو أسلوب من أسالیب الجزاء الإداري 

اللازمة لجعل نشاطه مطابقا للمقاییس القانونیة المعمول بها، و هنا نجد أن هذا الأسلوب 
حقیقي، و إنما هو تنبیه أو تذكیر من الإدارة نحو المعني على أنه في  لیس بمثابة جزاء

حالة عدم إتخاذ المعالجة اللازمة التي تجعل النشاط مطابقا للشروط القانونیة فإنه 
سیخضع للجزاء المنصوص علیه قانونا، و علیه فإن الإخطار یعتبر مقدمة من مقدمات 

هو ما جاءت  03/10ي قانون البیئة الجزائري الجزاء القانوني و أحسن مثال على ذلك ف
منه على أنه یقوم الوالي بإعذار مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة  25به المادة 

المنشآت المصنفة، و التي ینجم عنها أضرار تمس البیئة، و هنا یحدد له أجلا لإتخاذ 
  .التدابیر اللازمة لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار 

  : قت للنشاطؤ الوقف الم :یاثان
و هنا قد ثار جدل " الإیقاف " المشرع الجزائري في غالب الأحیان یستعمل مصطلح 

فقهي بشأن الطبیعة القانونیة للغلق لعقوبة، و هناك فئة ترى أن الغلق لیس بعقوبة بل هو 
غلق مجرد تدبیر من التدابیر الإداریة ، إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد على أساس أن ال

في القانون العام یجمع بین العقوبة الجزائیة و بمعنى التدبیر الوقائي، و هنا الغلق یقصد 
به هنا الوقف الإداري للنشاط، و الذي هو عبارة عن إجراء یتخذ بمقتضى قرار إداري ، و 

  .1لیس الوقف الذي یتم بمقتضى حكم قضائي

                                                             
ئري ، از لجا  ى ضوء التشریعلعسة اادة الماجستیر ، در هشة ، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ، مذكرة لنیل لجمیحمیدة  1

 152،ص 2001عي ، ار رج ،فرع القانون العقاري و الز سات ما بعد التدار یدة ،قسم الحقوق،قسم الدلالبجامعة 
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وردها المشرع الجزائري في قانون أو هناك كذلك عدة تطبیقات لعقوبة الإیقاف الإداري 
و الذي ینص على أنه إذا لم یمتثل مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة  03/10البیئة 

المنشآت المصنفة للإعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط 
  . 1المفروضة
  :سحب الترخیص: الفرع الثاني

إذا كان المشرع قد أقر حقا للأفراد في إقامة مشاریعهم و تنمیتها ، فإنه قد وازن بین 
مقتضیات هذا الحق و المصلحة العامة للدولة ، فإن كان من حق هذا الشخص إقامة 

و ما یقابل هذا الحق من مشروعه و تنمیته ، و استعمال مختلف الوسائل لإنجاحه ، 
قوق الأفراد الأخرین أو المواطنین في العیش في بیئة التزامات ، تكمن في احترام ح

   .2سلیمة
  :و قد حددت بعض الحالات التي یمكن للإدارة فیها سحب الترخیص، و تم حصرها في

إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یداهم النظام العام في أحد عناصره ،  -1
 .یةإما بالصحة العمومیة أو الأمن العام أو السكینة العموم

 .إذا لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرها -2
 .إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته -3

  :العقوبة المالیة: الفرع الثالث
بعد جملة من التحولات التي شهدتها السیاسة البیئیة في الجزائر ، جراء التغییر الجذري 

قوانین جدیدة متعلقة بحمایة البیئة ، سیاسي و التشریعي بظهور للظروف على المستوى ال
بغرض تحمیل مسؤولیة التلوث على وهنا شرعت الجزائر في وضع مجموعة من الرسوم 

أصحاب الأنشطة الملوثة و إشراكهم في تمویل التكالیف التي تستدعیها عملیة حمایة 
  . 3البیئة

                                                             
 03/10من قانون  25/2المادة  1
 150، نفس المرجع ، ص ة لجمیحمیدة  2
جامعة تلمسان یلس شاوش بشیر ، حمایة البیئة عن طریق الجبایة و الرسوم البیئیة، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة،  3

  136، ص 
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 2002المنشور الوزاري المشترك لسنة و تتشكل هذه الجبایة من عدة رسوم سماها 
بصفة  1992، و التي شرعت الدولة في وضعها إبتداءا من سنة  1بالرسوم البیئیة

تدریجیة، و أهمها الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة ، كذا الرسم على 
  .الوقود و تضاف إلیها رسوم أخرى نص المشرع على تأسیسها حدیثا

 : النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة الرسم على -1
و الذي  1992من قانون المالیة لسنة  117وقد تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة 

ت الملوثة أو الخطیرة على البیئة، و لكن بمقدار هذا الرسم كان یفرض على النشاطا
حسب طبیعة دج و هذا 30.000دج إلى  750متواضعا في بدایته ، إذ كان یتراوح بین 

  النشاط و درجة التلوث المنجز عنه
 :الرسم على الوقود -2

من قانون المالیة لسنة  38الرسم على الوقود رسم حدیث العهد، تأسس بموجب المادة 
  .یتحدد تعریفه بدینار عن كل لتر من البنزین الممتاز و العادي بالرصاص 2002
 :الرسوم البیئیة الأخرى -3

الذي تم تأسیسه بموجب  قانون المالیة لسنة : الرسم التكمیلي على التلوث الجوي   - أ
2002 

بادرت  2003عند إعدادها لقانون المالیة لسنة :الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة   - ب
الحكومة بإقتراح تأسیس رسم تكمیلي على المیاه المستخدمة الصناعیة، و یتوقف 

اه المتدفقة و التلوث المترتب عن النشاط عندما مبلغ هذا الرسم على حجم المی
 .یتجاوز القیم المحددة في التنظیم الجاري به العمل

الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو    - ت
من قانون المالیة لسنة  203و قد تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة  :الخطیرة
على النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة المخزنة، و حدد مبلغ هذا الرسم  2002

دج عن كل طن من النفایات المخزنة و تهدف هذه الجبایة إلى حمل  10.500بــ 
غیر أن هذا الرسم غیر قابل المؤسسات على عدم تخزین هذا النوع من النفایات ، 

                                                             
 .المتعلق بتأسیس الرسوم البیئیة 2002ماي  26الوزاري المشترك المؤرخ في  المنشور 1
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للتحصیل حینا بل أن جبایته مؤجلة، بحیث تمنح مهلة ثلاث سنوات لإنجاز منشآت 
 . إزالة هذه النفایات إبتداءا من تاریخ الإنطلاق في تنفیذ مشروع منشآت الإفراز

   
  
  

  الثاني الفصل خلاصة
 

 الضبط الإداري البیئي وحددئري قد نص على هیئات انجد أن المشرع الجز         
  تستخدمها يص على الأدوات القانونیة التنلات تدخلها ونجده أیضا قد امج اله
 ردعیة وذلك من أجل ئل إلى وقائیة واتنقسم هذه الأدوات أو الوس طها وانش في

 .المحافظة على البیئة 
 حظ أنها أوكلتى الفلسفة التي تبني علیها التشریعات البیئیة فیلاللنظر إبا و      

 لطةتتمتع به من صلاحیات الس امهمة حمایة البیئة إلى الإدارة بالدرجة الأولى لم
  لأحكامء هذا ما یفسر قلة الطات الضابط الإداري ثم درجة ثانیة إلى القضاس ة والعام

 .ت القضائیة في مجال حمایة البیئةار او القر  
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 البیئة حال یستوي ولا وثیقا ارتباطا بالإنسان مرتبط البیئة موضوع في الأخیر فإن  و        

 ضبط من یبدأ البیئي الإداري الضبط أن نرى لذا الأولى، بالدرجة الإنسان وكلس باستواء إلا
 أن الدولة ىلع یجب لذلك الأساسیة، المجتمع یةلخ يه التي الأسرة إلى ینتقل ثم وكهللس الفرد

 قةلالمتع الاتفاقیات زیادة إلى بالإضافة البیئة ىلع المحافظة في الإعلامي الحس من تكثف
 إلا یتأتى لا ذاهو  اهاستدامت و البیئة سلامة یحفظ ما حدود في التنمیة مجال في بالتعاون
 اهل یكون السیاسة ذهه المدینة  عصرنة و وتطویر بناء في مهتسا یهیة التيتوج سیاسة بوضع

 مجال في التوصیات يه وكثیرة ، البیئة حمایة یكفل إطار وفي الدولة تنمیة في فعال دور
 ىلع المحافظة

 قالب في تصب الهك التوصیات من ائلاه كما أوردت والمجلات راتوالمذك الكتب فكل البیئة
 والتي الوقت نفس في والحساسة امةهال المواضیع من یعتبر البیئي الضبط فموضوع، واحد
 حول منصب اهتمامها لك تلجع التي وائحلال و التشریعات رتهظ ناه ومن اهب تمامهالا یجب
 ومن ،ا هاته التشریعات كو همنت من كثیرون هناك ولكن نظیفة بیئة في هحق و الإنسان حمایة

  : كالتالي والتوصیات النتائج من مجموعة الى التوصل تم فقد المذكرة ذهه خلا
  :أولا النتائج

 لتعریفه تعرض عند بیئةلل القانوني ومهالمف تحدید في واضحا یكن لم زائريالج المشرع أن -
 التنمیة إطار في البیئة حمایة قانون نصوص راءاستق خلال من لكن حلالمصط ذاه

 العناصر هعرض خلال من بیئةلل الواسع ومهالمف تبنىه ان القول نستطیع المستدامة
 ما او المشیدة البیئة وكذا الطبیعیة البیئة عناصر حمایة تضمن حیث ، بالحمایة المشمولة

 الوقت في تشریعا الغالب رأيال مع ینسجم ما هو و سكانلل المعیشي بالإطار لیهع حلاصط
 الحاضر

 إعاقة إلى البیئیة المشكلات امتدت أن بعد خاصة التنمیة باتلطتم إطار في و انه كما -
 جبو ت وبالتالي التنمویة یاتلالعم في اهیلع یعتمدون التي اهبموارد رارالإض و التنمیة حركة

 یعرف أصبح ما خلال من التنمویة مهمشاریع و مهخطط في البیئیة راتالاعتبا كلت راعاةم
  راعاةم هفی تتم أن یجب البیئي الأثر تقییم و مشروعات،لل البیئي الأثر تقییم ومهبمف
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 في أو الحاضر في الأنظمة و بالموارد رارأض اهعن تنتج لا حتى المشاریع في البیئیة الظروف
 لذلك بیئة،لل تدمیر بلا التنمیة یحقق البیئي الضبط فإن وباختصار لذلك یة،لالمستقب مترتباتها  

 لصالح اماه زاانجا یشكل مما ، البیئیة الحمایة ومهبمف یقترن تنمیةلل الحدیث ومهالمف فإن
 .البشریة

 اتهج إلى تحتاج اهأن إلا البیئي الضبط یةلعم في تأثیر لاحظنا كما اهل یةلالقب البیئي الضبط ألیات إن -
 .فقط إداریة یئاته إلى ولیس البیئة مجال في متخصصة

 ذهه إسناد نقترح لذا دقیقة نتائج ىلع بناءا تكون أن یجب البعدیة البیئي الضبط ألیات إن  -
  .التنمیة ةلعج تعطیل في سببا تكون لا لكي دقیقة نتائج تقدم متخصصة یئاته إلى مةهالم
 :التوصیات: ثانیا
 ، یدیةلتق فكرة اهأن ذلك ، التنمویة یةلالعم یعطل البیئي الضبط أن فكرة عن الابتعاد ضرورة - 

 أیضا هحمایت وه البیئي الضبط من الغرض أنیدرك الملوث  أن یجب و
 ةلشام و واحدة تشریعیة منظومة في البیئة بحمایة قةلالمتع راسیمالم و القوانین جمع ضرورة - 
 في المتخصصین حتى راكهإد یستطیع لا ا،همن كبیر عدد رأینا كما فالملاحظ اهعناصر  لكافة

 .القانون
 في میةلع راتدو  يلالمح أو المركزي المستوى ىلع سواء رارالق صناع قىلیت أن یجب  -

  .بالبیئة قللمتعا لقرارل مهاتخاذ أثناء البیئي الوضع یدركوا لكي البیئة ىلع المحافظة مجال
 عقدنت التي تقیاتلالم و الندوات خلال من البیئي الضبط دور إلى هنا هالتنوی یجب و      
 فكل واسع بحر في قطرة یعتبر وهف المذكرة ذهه خلال من قدمناه ما من فبالرغم، البیئة بشأن
 موضوع سیظل متى فإلى مذكرة، موضوع یكون أن حلیص اهتناولنا التي العناوین من عنوان
رات المذك في هنتناول موضوع مجرد اهب تمامهالإ و الوعي ونشر والبیئة البیئي الإداري الضبط

 الدولة ىلع یجب بل المكتبات، في توضع ثم اداتهش ىلع الحصول أجل من طروحاتالأ و
 اهمن یعاني التي النقائص تدارك أجل من وذلك المعطیات و راساتالد ذههب تمامها تولي أن

 الغرض لأن عموما البیئة وموضوع ، ةهج من ذاه البیئي الضبط مجال في القانوني اهنظام
 یعاني زال م والذي زائرالج هتعیش الذي البیئي واقعلل الانتباه لفت راساتالد ذهه من الأول

  .صارخةزات تجاو  اختلال
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 :المصادر:أولا

  .القرآن الكریم

  : المعاجم

 54، لبنان ن الطبعة بیروت ، مشرق ش،م ،م دار ال ،نجد الطلابم، فؤاد أفرام البستاني -1
  .2010 سنة،
I. القوانین:  

، 1403ربیع الثاني عام  22المؤرخ في یة البیئة ، ، المتعلق بحما03-83القانون رقم  -1
  . 1983فبرایر  5المةافق لــ 

  ، قانون الولایة  1990أفریل  7لمؤرخ في ا 09-90رقم  قانونال -2

  .1990لتهیئة و التعمیر ، المؤرخة في المتعلق با 29-92القانون رقم  -3

یولیو  3، الموافق لــ  1422م ربیع الثاني عا 11المؤرخ في ،01-10رقم قانون ال -4
  .، المتضمن قانون المناجم 2001

الساحل ة بحمایة المتعلق ، 2002-02-05، المؤرخ في 2002-02رقم قانون ال -5
  .10، ج،ر،ع، تثمینه

  .المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،10-03رقم قانون ال -6

، المتضمن قانون المیاه، ج،ر،ع،  2005- 8-4المؤرخ في ،12-05رقم قانون ال -7
60-2005.  

سنة  60المتعلق بالصید،ج،ر،ع،، 2007-8-21المؤرخ في  07-04القانون رقم  -8
2005.  

 3الصادر في  37ج،ر،ع،( ، 2011یونیو سنة  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -9
أكتوبر سنة  3ي المؤرخ ف 265-81، الصادر بموجب المرسوم رقم )2011یونیو سنة 
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الصادر  40ج،ر،ع، ( البلدیة،، یتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الشرطة  1981
  ).1981أكتوبر سنة  6في 

، 2012فیفري  21، الموافق لــ 1433، المؤرخ في ربیع الأول  07-12القانون رقم  -10
  .2012سنة  12،ج،ر،ع، بالولایة المتعلق 

II. المراسیم 

، یعدل الطبیعة القانونیة لوكالة 1987ي جانف 6، المؤرخ في  08-87تنفیذي رقموم مرس -1
 .1987-02إستعمالها و یعدل تنظیمها ، ج،ر،ع، تطویر الطاقة و ترشید 

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 1987ي جانف 6، المؤرخ في  10-87تنفیذي رقم مرسوم  -2
مارس  02للأثار و حمایة المعالم و النصب التاریخیة، و ذلك بموجب القرار المؤرخ في 

 .1994-22ثار و المواقع التاریخیة، ج،ر،ع، لآن إحداث هیئة لتصنیف ا، المتضم 1992

بتاریخ  26، ج،ر،ع، 1991ماري  28، المؤرخ في 176-91التنفیذي رقم المرسوم  -3
، 2006جانفي  7، المؤرخ في  03-06رقم  ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي1991

 .2006سنة  01ج،ر،ع،

ینایر  5ــ ، الموافق ل1416شعبان عام  14، المؤرخ في  01-96رئاسي رقم مرسوم  -4
 7، الموافق لـ 1416، الصادر في عام 01، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة ،ج،ر،ع، 1996

 .، معدل و متمم1996رینای

ینایر  27ـ افق لو ، الم1416رمضان عام  7المؤرخ في ،  59-96تنفیذي رقم مرسوم  -5
 8الصادر في  7یتضمن مهام المفتشیة العامة للبیئة، و تنظیم عملها، ج،ر،ع، ، 1996

 .1996ینایر سنة  28، الموافق لــ 1416رمضان عام 

، یحدد صلاحیات وزیر 1996دیسمبر  28المؤرخ في ، 319-96تنفیذي رقم مرسوم  -6
 .1996-57،ج،ر،ع، هیكلةالصناعة و إعادة ال
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، المتضمن إنشاء المرصد الوطني 2002أفریل  3، المؤرخ في 115- 2تنفیذي رقم مرسوم  -7
 .2002-22للبیئة و التنمیة المستدامة ،ج،ر،ع، 

مایو  20، الموافق لــ 1423ربیع الأول عام  07، المؤرخ في 175-02تنفیذي رقم مرسوم  -8
 .ها، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات و تنظیم عمل 2002

المرسوم ، یعدل و یتمم  2003دیسمبر  17المؤرخ في  ،493-09تنفیذي رقم مرسوم   -9
، المتضمن مهام المفتشیة العامة للبیئة و تنظیم 1996 انفيج 27المؤرخ في  59-96رقم 

 .2003دیسمبر 21بتاریخ 80عملها، ج،ر،ع، 

، یحدد كیفیات التصریح 2005-11-1، المؤرخ في 315-05تنفیذي رقم مرسوم  - 10
 .62بالنفایات الخطرة، ج،ر،ع، 

و البیئة و العمرانیة یئة وزیر الته، المتضمن صلاحیات 350-07تنفیذي رقم مرسوم  - 11
 .2007سنة  37،ج،ر،ع، السیاحة

  المراجع :ثانیا   

III. الكتب:  

التلوث  أضواء على، أحمد عبد الفتاح محمود عبد المجید و إسلام إبراهیم أحمد أبو السعود -1
و  المكتبة المصریة للطباعة و النشر،  البیئي بین الواقع و التحدي و النظرة المستقبلیة

  .2007، الإسكندریة التوزیع ، 

وادي للنشر و التوزیع، المطبعة مزوار ، ثقافة البیئیة و الوعي الغائبال، منطوري اءمأس  -2
،2008.  

  .2009للنشر و التوزیع، مصر، ثقافةدار ال ،جریمة تلویث البیئة ، إبتسام سعید الملكاوي  -3

مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكندریة  ،حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري ، تركیة سایح -4
   1، ط
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فكر الجامعي ، الإسكندریة ، ، دار السلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري ، حسام مرسي -5
2011.  

   .2008للنشر و التوزیع ،وائل ، دار  "1ج"قانون الإداري ال، حمدي القبیلات -6

، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث  ،البیئة والمجتمع ، رشوانحسین عبد الحمید  -7
2006.  

    .2009،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،مصر،الأمن البیئي،عطیة طارق إبراهیم الدسوقي-8

لنشر و التوزیع ، لالخلدونیة دار  ،مسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئةال،  صباح العشاوي-9
  .2007، 1ط القبو، الجزائر،
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  : ترمذكرات الماس
، مذكرة من أجل الحصول على حمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائريال، سالم أحمد -1
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 المذكرة ملخص

 المكونة عناصرها بمختلف البيئة على للمحافظة كوسيلة البيئي الإداري الضبط يعتبر        

 . البشري النشاط ءاجر  تصيبها التي والمخاطر راالأضر  مختلف من لها

 اراتالقر  بموجب الصادرة ئيةاالإجر  القواعد تلك به يقصد البيئي الإداري الضبط أن ونجد       

 داالأفر  سلوك  أنماط بتقييد عناصره بمختلف العام النظام على للمحافظة الضرورة تقتضيها التي
 وتتنوع "البلدية و الولاية " محلية هيئات أو المركزية الهيئات طرف من إما تمارس الآلية وهذه

 بعد تمارس الردعية والوسائل النشاط ولةامز  قبل وتمارس وقائية وسائل بين الضبط وسائل

 .إدارية ءاتاجز  بمثابة وهي النشاط ولةامز 
 

Le contrôle de gestion environnementale est considéré comme un moyen 

de préserver l'environnement avec ses différents éléments constitutifs 

Il présente divers dommages et dangers en raison de l'activité humaine. 

       Nous constatons que le contrôle administratif environnemental 

désigne les règles de procédure édictées conformément aux décisions 

rendues nécessaires par la nécessité de maintenir l'ordre public dans ses 

différents éléments en restreignant les schémas de comportement des 

individus et ce mécanisme est pratiqué soit par des organes centraux, 

soit par des organes locaux «état et commune» et les moyens de contrôle 

varient entre les moyens préventifs et sont pratiqués avant La pratique 

de l'activité et les mesures de dissuasion sont pratiquées après la pratique 

de l'activité et sont considérées comme des sanctions administratives. 

 


